
  

 )والإداریة قانون الإجراءات المدنیةعلى ضوء (الخصومة التحکیمة في عقود الإدارة الدولیة : الثانيل الفص

 

63 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  انيــالثـل صـالف
 

  الخصومة التحکیمیة في عقود الإدارة الدولیة
 

  )على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



  

 )والإداریة قانون الإجراءات المدنیةعلى ضوء (الخصومة التحکیمة في عقود الإدارة الدولیة : الثانيل الفص

 

64 

  

التحکیم فضاء إجرائي من نوع خاص یستند إلى إرادة الأطراف المتنازعة فإن الخصومة إذا کان 

التحکیمیة تبدأ بمجرد أن یعلن أحد أطراف العقد في تحریك إجراءات التحکیم ضد الطرف أو الأطراف 

  .الآخرین وفق إتفاقیة أو مشارطة التحکیم 
 

الوطني وتطبیق قضاء من نوع  کانت الخصومة التحکیمیة تعني الإستعاضة عن القضاء اولم

الإجرائیة التي ل مما یعني مجموعة الأعما،خاص یختاره الأطراف المتعاقدة طبقا للعقد المبرم بینهما 

 1 .یقوم بها الخصم أو المحکم 

 
الأطراف المتنازعة في هذا النوع من الخصومة الهیئة التحکیمیة التي ل یتعین على ذلك تشکی

الأخیرة یتوجب أن تتوفر فیها الشروط المحددة طبقا للقانون والإتفاقیات هذه ، تنظر في هذا النزاع 

أطراف الخصومة ل في النزاع طبقا للقانون المختار من قبل کما یتعین علیها أن تفص، الدولیة 

أو إختیار أي قانون ، وذلك تکریسا لمبدأ سلطان الإرادة ، التحکیمیة متى نص إتفاق التحکیم على ذلك 

  .صلة مع العقد المبرم أو مع أطراف المتنازعة  آخر یکون له
 

والذي یجب أن تتوافر ، وذلك بعد صدور حکم التحکیم ، الخصومة التحکیمیة إلى نهایتها ل تص

  .فیه مجموعة من الشروط استوجبها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
 

الإعتراف و تنفیذه وإمکانیة وکذا کیفیة ، ببیان کیفیة إصدار هذا الأخیر ل وسنقوم في هذا الفص

مایعطي للطرف المتضررمنه الحق في الطعن ، الطعن فیه باعتبارأن هذا الحکم قد یکون مشوبا بعیب 

  .مبرزین الاوجه المختلفة للبطلان وکیفیة تنظیم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لذلك، فیه بالبطلان 
 

  :إلى مبحثین کالآتي ل وعلیه سنقسم هذا الفص

  
 

صدور : سیر الخصومة التحکیمیة في العقود الإداریة الدولیة المبحث الثاني : ل بحث الاوالم

  حکم التحکیم وإمکانیة الطعن فیه

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 287ص، الجزائر ، أنسیکلوبیدیا للنشر ،الإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقهاء وأحکام القضاء،عمر زودة ـ 1
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  التحکیمیة سیر الخصومة: ل المبحث الأو

الأطراف ل مما یجع، قد یثور نزاع بین الأطراف المتعاقدة في إطار عقود الإدارة الدولیة 

  .تعرضه على محکمة التحکیم وذلك وفقا لإتفاق أو مشارطة التحکیم المبرمة بین الأطراف المتنازعة 
 

إتفاق الهیئة التحکیمیة بأي طریقة ارتضوها في ل إجراء یقوم به الأطراف هو تشکیل إن أو

أن لا تتوفر في ل قد یحص،التحکیم إما بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة أو عن طریق القضاء 

یبدأ ، هذه الهیئة لنظر النزاع ل ما أن یتم تشکی، المحکم الشروط القانونیة الواجبة مما یثیر مسالة رده 

یکون القانون المطبق هو المحکمون في إختیار القانون الواجب التطبیق على المنازعة فقد ل عم

ولکن قد یحدث وأن لا یشیر ل ، الأطراف وفي هذه الحالة لا یثار أي إشکال القانون المختار من قب

مما ، د ینشأ بینهم ـالأطراف المتنازعة في إتفاقیة التحکیم إلى تطبیق قانون معین على النزاع الذي ق

  .ى النزاع المعروض علیهیستوجب على المحکم البحث عن القانون الواجب التطبیق عل
 

  :هذا المبحث کالآتي ل سنتناو

  
 

  محکمة التحکیمل تشکی: ل المطلب الأو

، حریة أطراف النزاع في تعیین هیئة التحکیم ، من المبادئ العامة المتفق علیها في التحکیم 

الثة تتولى أو بطریقة غیر مباشرة بإحالة الأمر إلى جهة ث، سواءا مباشرة بإختیار أسمائهم من الأطراف 

ل وعلیه سنتطرق من خلا، أو عن طریق القضاء ، الإتفاق على أحد مراکز التحکیم ل جهة التحکیم مث

  :هذا المطلب إلى هذه النقاط کالآتي 
 

  کیفیة تعیین المحکمین: ل الفرع الأو

کیفیة تعیین المحکمیین حیث جاء فیها  1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1041حددت المادة 

تعیین المحکم أو المحکمیین أو تحدید ، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحکیم ، یمکن للأطراف "

  .شروط تعیینهم أو إستبدالهم 
 

یجوز للطرف ، وفي حالة صعوبة تعیین المحکمیین أو عزلهم أو إستبدالهم ، في غیاب التعیین 

  :قیام بما یاتي الل الذي یهمه التعجی

 
  

  

المتضمن قانون الإجراءات ،2004/04/23الصادر بتاریخ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ  1

  21عدد، ج ر ، المدنیة والإداریة 
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إذا کان التحکیم یجري ،رفع الأمر إلى رئیس المحکمة التي یقع في دائرة إختصاصها التحکیم ـــــ  1

  .في الجزائر
 
إذا کان التحکیم یجري في الخارج و اختار الأطراف ، رفع الأمر إلى رئیس محکمة الجزائرـــــ  2

  ."بها في الجزائر ل تطبیق قواعد الإجراءات المعمو
 

قد یکون عن ، هذا النص أنه هناك ثلاث طرق یتم بموجبها تعیین المحکمیین ل یتبین من خلا

وذلك بالرجوع إلى نظام مرکز تحکیمي أو ، مباشرة طریق التعیین المباشر للأطراف أو بطریقة غیر 

  .رئیس المحکمة في حالة غیاب هذا التعیین أو صعوبته ل من قب
 

  الأطرافل التعیین المباشر للمحکمیین من قب: أولا 
 

تعیین المحکم أو المحکمیین وتحدید شروط ، أعلاه 1041یمکن للأطراف مباشرة کما تؤکده المادة 

أو کان إتفاق تحکیم بمناسبة نزاع معین ، سواء کان ذلك التعیین مدرجا في شرط التحکیم ، تعیینهم 

وتختلف الإجراءات الخاصة بإختیار أو تعیین المحکمیین طبقا لنوعیة ، بین الخصوم ل قائم بالفع

أي دون الإشارة إلى مؤسسة ــ  Ad hocـــ ا کان التحکیم خاصا فإذ، التحکیم الذي یختاره الطرفان 

ل وفي أغلب الأحیان یتولى ک، فیتولى الطرفان إختیار محکم واحد أو عدة محکمیین ، تحکیمیة 

، یتولى المحکمان الإثنان تعیین محکم ثالث   ومن ثم، طرف في النزاع إختیارأو تعیین محکم واحد 

 1.رجح یسمى بالمحکم الرئیس أو الم

 
 

المحکمة التحکیمیة الدولیة کم یشاؤون وبالعدد ل یتمتع الأطراف في هذه الحالة بحریة مطلقة في تشکی

  .الذي یرتؤونه والمواصفات التي یحددونها والطریقة التي یرغبون فیها 

  التعیین بالإشارة إلى نظام مرکزتحکیمي دائم: ثانیا 
 

حکیم المنظم أو المؤسسي لتسویة المنازعات التي قد أعلاه للأطراف إختیار الت 1041تسمح المادة 

، وفي هذه الحالة یتم التحکیم وفقا للقواعد التي تتبعها المؤسسة التحکیمیة ، تطرأ أو طرأت بینهم 

على أسماء ل وفي الغالب تعد المؤسسة قائمة تشتم، وهذه القواعد هي التي تحدد کیفیة إختیارالمحکمیین 

وللأطراف أن تختار ما تشاء من تلك ، خبرة ومعرفة بالمعاملات والقوانین لهم ، أشخاص متخصصین 

  والأمر متروك لحریة، الأسماءولها أیضا أن تختار من خارج القائمة الخاصة بتلك المؤسسة 

 
 
 
 136ص ، مرجع سابق ، فوزي محمد سامي ــ  1
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فلیس لها ، مع ملاحظة أن مهمة المؤسسة التحکیمیة تنظیم التحکیم فقط  1الطرفین المتنازعین 

ومن الواضح أن الأطراف اللذین ، وإنما یتولاه المحکمون المختارون ، زاع ــــفي النل صلاحیة الفص

المحکمیین المنصوص ل وإستبدال قبلوا بنظام مؤسسة تحکیمیة یخضعون بذلك إلى نظام تعیین وعز

  .وعلیهم التقید به علیها في المؤسسة 
 

  :تعیین المحکمیین عن طریق القاضي الوطني : ثالثا 
 

القاضي الوطني في تعیین المحکمیین یکون عادة عندما یختار الأطراف التحکیم ل تدخ إن

إذا ثار نزاع بین أحد طرفي التحکیم ، الخاص وإستثناءا عندما یختارون التحکیم النظامي أو المؤسسي 

بعض الإجراءات التي إتخذها ل وبین مرکز التحکیم الذي إتفق الطرفان على إدارته للتحکیم حو

في هذه الحالة سوف یجد ، رکز أو التي کان یتعین علیه إتخاذها أو بسبب وجود نقص في لوائحه الم

 2.لحسم النزاع القائم بین الطرفین أو لمواجهة النقص في لوائح المرکز ل القضاء نفسه مدعوا إلى التدخ

 

عند نشوب النزاع کثیرا ما یرفض أحد الأطراف تنفیذ إلتزامه النّابع من إتفاقیة التحکیم ویمتنع 

ل وهو ما أدى بمعظم الدو، التحکیم ل هذه الوضعیة من شأنها أن تؤدي إلى ش، عن تعیین محکم 

القاضي لمد ید المساعدة لضمان استمراریة التحکیم وذلك بتعیین ل السماح في قوانینها الداخلیة بتدخ

لى إتفاق بشأنه في التحکیم الأطراف إل محکم للطرف المتقاعس أو المحکم الثالث في حالة عدم توص

فالهیئة أو المرکز هو الذي یقوم بتعیین المحکمیین في حالة ، أما في حالة التحکیم المنظم ، الخاص 

  .رفض الأطراف کما سبق ذکره 
 

ل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یتدخ 1041نص المادة ل فالقاضي الجزائري من خلا

أو إختیار نظام ، تثناءا تارکا الحریة الکاملة للطرفین في إختیار محکمهم هیئة التحکیم إلاّ إسل في تشکی

  .إلاّ في حالة غیاب التعیین أو في حالة صعوبة تعیین المحکمیین ل فهو لا یتدخ، تحکیم یتولى المهمة 
 

فالقاعدة التي أقام علیها القانون الجزائري تسمیة المحکمین هي الحریة التامة لسلطان الإرادة 

إذا لم یتمکن ، إلاّ لوضع إرادة الأطراف الواردة في إتفاق التحکیم موضع التنفیذ ل حکمة لا تتدخوالم

  الأطراف

 
 
 
 

  135زي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص و ف ــ  1
  

منشورات الحلبي الحقوقیة ،التحکیم في العلاقات الدولیة والداخلیة ل ،عکاشة محمد عبد العال ، مصطفى محمد الجماـ  2

  190.ص،   1998، لبنان  الطبعة الاولى  بیروت ،
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فإذا لم یتفق طرفا التحکیم على إختیار المحکمین أو على الطریقة التي یتم ، والمحکمون من تنفیذها 

 1 :وهي کالآتي ، فإن القضاء یحق له ذلك بناءا على طلب أحد الطرفین بشروط ، بها الإختیار

  .المحکمة ل یحدد فیه کیفیة تشکی، یکون هناك إتفاق على التحکیم أن  - 
 

یجب أن لا یتفق طرفا التحکیم على تسمیة المحکم أو تعیین محکم التحکیم - 

  .یجب أن یقدم أحد طرفي التحکیم إلى المحکمة طلبا لتعیین المحکمیین  -. الخاص
 

مع ،المحکمة ل المساعدة على تشکیفإذا توفرت هذه الشروط حق للجهة القضائیة المختصة 

هو مساعدة للتحکیم حتى ل ب، القاضي الوطني لیس تدخلا في شؤون التحکیم ل ملاحظة أن تدخ

تساعد المحکمة التحکیمیة ل فالمحاکم القضائیة لا تنظر هنا في النزاع ب، یستطیع أن یسیر في إجراءاته 

 2 .على النهوض للنظر بالنزاع

 
   محکمة التحکیمل ة المختصة بالمنازعات الناتجة عن تشکیالمحکم: الفرع الثاني 

التحکیم الدولي تقوم الدولة بتحدید القاضي ل بها في مجال في مختلف التشریعات الوطنیة المعمو

والتشریع الجزائري على ، السیر الحسن لإجراءات التحکیم ل وجود أي عائق یعرقل في حال الذي یتدخ

فلقد أعطى المشرع الجزائري قاضي الدولة اختصاصات تستهدف ، رى غرار التشریعات الوطنیة الأخ

بحیث یکون الدور المتمم للقاضي في عملیة التحکیم سواء ، القاضي والمحکم ل بین عمل إقرار التکام

وقد أعطى هذه المهمة إلى رئیس ، الصعوبات أثناء نظر النزاع ل محکمة التحکیم أو تذلیل في تشکی

بحیث تنص المادة ، رق بین ما إذا کان التحکیم یجري بالجزائر أو بالخارج المحکمة غیر أنه ف

  : "...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  2فقرة  1041
 

وفي حالة صعوبة تعیین المحکمیین أو عزلهم أو استبدالهم یجوز للطرف الذي ، في غیاب التعیین 

  :القیام بما یأتي ل یهمه التعجی
 
إذا کان التحکیم یجري ، رفع الأمر إلى رئیس المحکمة التي یقع في دائرة إختصاصها التحکیم ــ  1

إذا کان التحکیم یجري في الخارج واختار ، رفع الأمر إلى رئیس محکمة الجزائر ــ  2، في الجزائر 

  الأطراف
 

  .في الجزائر ل تطبیق قواعد الإجراءات المعمو
 
 
 
مذکرة ، التحکیم التجاري الدولي ل دور القاضي الوطني في مجا، حدادن طاهر ـ  2 188ص، المرجع نفسه ــ 1

   جامعة مولود، کلیة الحقوق ،ماجستیر 
 35ص ،  2012،تیزي وزو ، معمري 
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  .وعلیه فإن تحدید المحکمة المختصة بالنظر إلى هذه المادة مرتبط بمکان إجراء التحکیم
 

  :التحکیم یجري في الجزائر ــأولا 
 

أن ل یجوز للطرف الذي یهمه التعجی، عند عدم تعیین المحکمیین أو في حالة صعوبة تعیینهم 

فالعبرة إذن في مکان إجراء ، یرفع الأمر إلى رئیس المحکمة التي یقع في دائرة إختصاصها التحکیم 

  .وهو الذي تم الإتفاق علیه في إتفاقیة التحکیم ، التحکیم 
 

للمحکمة التي یقع ل فإن الإختصاص یؤو، لکن في حالة عدم تحدید مکان التحکیم في الإتفاقیة 

من قانون الإجراءات  1042وذلك ما نصت علیه المادة ، في دائرتها مکان الإبرام أو مکان التنفیذ 

، تحکیم إذا لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في إتفاقیة ال: "المدنیة والإداریة والتي تنص کمایلي 

  ".الإختصاص إلى المحکمة التي یقع في دائرة إختصاصها مکان إبرام العقد أو مکان التنفیذ ل یؤو
 

  :التحکیم یجري في الخارج ــ ثانیا 
 

بها في ل عندما یجري التحکیم في الخارج و اختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمو

هیئة التحکیم فإنه على ل تعیین المحکمیین أو استکمافعندما یتعذر ل ، الجزائر فلا یطرح أي إشکا

  .أن یرفع الأمر إلى رئیس محکمة الجزائر ل الطرف الذي یهمه التعجی

 
 

  ینــتکمــمحـورد الل تبداــإس: ث ــالــرع الثـالف

لذا یجب علیه أن یتحلى بما یتحلى به القاضي من أخلاق ، یمارس المحکم دورا مشابها للقاضي 

فالمحکم عندما یتولى التحکیم فهذا یعني أنه حاز ثقة ، و أدبیات و إلتزامات قانونیة  ،وسلوکیات 

وهي مرتبة أدبیة عالیة المستوى تفرض ، الأطراف وهي ثقة مستمرة منذ بدء التحکیم وحتى نهایته 

من المحکم بهذه السلوکیات یعرضه لإجراءات الرد ل إخلال مجموعة من السلوکیات و الأدبیات وک

  .و إجراءاته ، نتطرق أسباب الرد  وعلیه
 

  :رد ــــــاب الـــــــــأسب: أولا 
 

أمام محکم ل یقصد برد المحکم أن یعبر أحد الأطراف في خصومة التحکیم عن إرادته في عدم المثو

 1.معین في قضیة معینة لتوافر أحد الأسباب التي حددها القانون وطبقا للشروط التي یحددها 

 
 
 

، عمان ، 1ط، دالر الثقافة للنشر والتوزیع ، دور القاضي في التحکیم التجاري الدولي ، البطاینة عامر فتحي  1ـ

 98ص، 1998
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 1للأطراف في تحدید الأسباب التي تراها جدیة ل تارکة المجا، لم تحدد بعض التشریعات أسباب الرد 

فقد ، أما القانون الجزائري ، 2ومن التشریعات من سوت بین المحکم والقاضي فیما یخص أسباس الرد 

مبدأ ل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أسباب الرد والتي تتمحور أساسا حو 1016حددت المادة 

رد المحکم في یجوز :"فتنص ، سلطان إرادة الأطراف وتوفر الشبهة المشروعة في إستقلالیة المحکم 

  :الحالات الآتیة 
 

عندما یوجد سبب رد ــ  2، عندما لاتتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف ــ  1

  ،الأطراف ل منصوص علیه في نظام التحکیم الموافق علیه من قب
 

لاسیما بسبب وجود مصلحة أو ، عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته ــ  3

  .علاقة إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط 
 

إلاّ لسبب علم ، أو شارك في تعیینه ،لا یجوز طلب رد المحکم من الطرف الذي کان قد عینه 

  .به بعد التعیین 
 

  .."کیم والطرف الآخر دون تأخیر بسبب الردتبلغ محکمة التح
 

  إجراءات رد المحکمین: ثانیا 
 

على خلاف التشریعات العربیة التي اعتمدت القانون النموذجي للتحکیم التجاري الدولي لسنة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بوضوح  1016لم یحدد المشرع الجزائري في المادة ،  1985

إذا لم یتضمن نظام التحکیم کیفیات تسویته ، في حالة النزاع "...ل ین مکتفیا بالقوإجراءات رد المحکم

القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من یهمه ل یفص، أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد 

  ."لأي طعن ل هذا الأمر غیر قابل التعجی
 

ثم المحکمة المختصة للنظر في ،  یتعین التطرق إلى طلب الرد، وللوقوف على إجراءات رد المحکم 

  .الطلب وفي الأخیر الأثار المترتبة على قرار القاضي 
 
  :رد ــــلب الـــطـ أ 
 

المبدأ المکرس في مختلف التشریعات بما فیها التشریع الجزائري هو حریة الطرفین في الإتفاق على 

  ن على الطرف الذي یعتزم ردلکن في حالة غیاب أي إتفاق في هذا الشأن یتعی، إجراءات رد المحکم 

 
 
 
 

  إتفاقیة عمان العربیة للتحکیم، قانون التحکیم المصري ، من هذه التشریعات قانون تحکیم سلطنة عمان ـ  1
  

  من القانون اللبناني 770المادة ، القانون السویسري  516المادة ، من  القانون اللیبي  749أنظر المادة ـ  2
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المحکم أن یقدم طلبه کتابة إلى المحکم الذي یعتزم رده على أن یقوم بتبلیغ محکمة التحکیم والطرف 

 1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1041الآخر دون تأخیر بسبب الرد طبقا لنص المادة 

ذاته فلا سواءا من الطرف الآخر أو المحکم ، طلب الرد الذي تقدم به أحد الأطراف ل إذا تم قبو

النزاع سواء من طرف مقدم الطلب أو من هیئة التحکیم إلى رئیس ل وإلاّ أحی، في ذلك ل إشکا

  .المحکمة المختصة الذي یصدر أمره في ذلك 
 

  :صة  ـتـخـمة المــحکـالمـــ ب 
 

یمکن للأطراف :"والتي تنص  2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1041طبقا لنص المادة 

تعیین المحکم أو المحکمیین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط ، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحکیم 

  .عزلهم أو استبدالهم 
 

یجوز للطرف ، وفي حالة صعوبة تعیین المحکمیین أو عزلهم أو استبدالهم ، في غیاب التعیین 

  :القیام بما یأتي ل الذي یهمه التعجی
 

إذا کان التحکیم ، رفع الأمر إلى رئیس المحکمة التي یقع في دائرة إختصاصها التحکیم ــ  1

  ،یجري في الجزائر 
 

إذا کان التحکیم یجري في الخارج و اختار ، رفع الأمر إلى رئیس محکمة الجزائر ــ  2

  ."بها في الجزائرل الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمو
 

أو لم یسع الأطراف لتسویة ، التحکیم المتفق علیه إجراءات رد المحکمین  فإذا لم یتضمن نظام

  :أن یقدم طلبه ل ینبغي على الطرف الذي یهمه التعجی، إجراءات الرد 
 
إذا  إلى رئیس المحکمة التي یقع في دائرة إختصاصها التحکیم: إذا کان التحکیم یجري في الجزائر ــ 

أما في حالة عدم تحدید مکان التحکیم في الإتفاقیة فإن ، م کان ذلك محددا في إتفاقیة التحکی

من  1042للمحکمة التي في دائرتها مکان إبرام العقد أو مکان التنفیذ طبقا للمادة ل الإختصاص یؤو

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 
 
 
 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008/04/23الصادر في ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ  1

  ـ 21عدد، ج ر ، والإداریة 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،  2008/04/23الصادر في ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ــ 2

  21عدد، ج ر ، والإداریة 

  

  

  



  

 )والإداریة قانون الإجراءات المدنیةعلى ضوء (الخصومة التحکیمة في عقود الإدارة الدولیة : الثانيل الفص

 

72 

تطبیق  کان التحکیم یجري في الخارج و اختار الأطرافإذا : إذا کان التحکیم یجري في الخارج ـــ 

  .بها في الجزائر فإن طلب الرد یقدم إلى رئیس محکمة الجزائرل قواعد الإجراءات المعمو
 

یبین طالب ، بعد دفع الرسم القضائي ، ویتعین أن یقدم طلب الرد کتابة إلى المحکمة المختصة 

  .ت توفر سبب الرد وعلیه إثبا، الرد الأسباب التي یستند علیها 
 

فیمکن لأي طرف من أطراف النزاع أن یطلب رد ، إن المشرع لم یحدد مدة لتقدیم طلب الرد 

  1.باب المرافعة أو صدور الحکم ل إقفال المحکم منذ تعیینه وقبل أو عز

 

 
  طبیقــب التـواجـانون الـالق: المطلب الثاني 

 2بینهم ، یتمتع أطراف النزاع بحریة کاملة في إختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع القائم 

سواء فیما یخص القانون الإجرائي أو القانون المطبق على موضوع النزاع وقد یعود الإختصاص في 

  .تحدید هذا القانون إلى الهیئة التحکیمیة 

  
 

  الإجرائیةل على المسائالقانون الواجب التطبیق : ل الفرع الأو

یمکن أن تضبط في : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص  1043طبقا للمادة 

کما ، الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا إلى نظام تحکیم ، إتفاقیة التحکیم 

  .التحکیم  یمکن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الذي یحدده الأطراف في إتفاقیة
 

مباشرة ، عند الحاجة ، تتولى محکمة التحکیم ضبط الإجراءات ، إذا لم تنص الإتفاقیة على ذلك 

  ."أو استنادا إلى قانون أونظام التحکیم 
 

بحیث کرست مبدأ سلطان ، وعلیه فقد عددت هذه المادة حالات لإختیار القانون الإجرائي 

حکیم مباشرة أو بناء على نظام ــجراءات في إتفاق التالإرادة لما منحت الأطراف حریة تحدید قواعد الإ

فهنا ، تحکیمي و أخذت المادة نفسها في الحسبان عدم إتفاق الأطراف على تحدید القانون الإجرائي 

  .أو بالإستناد إلى قانون معین أو بالإستناد إلى نظام تحکیمي، تتولى محکمة التحکیم تحدیده مباشرة 
 

  :تعطي للأطراف ثلاثة خیارات لإختیار القانون الإجرائي وهي یتبین من هذه المادة أنها 
 
 ،أن یضبط الأطراف الإجراءات اللّازمة الإتباع بصفة مباشرة في إتفاق التحکیم :ل الخیار الاو - أ 

 1494.وهذا المأخوذ به في أغلب القوانین المقارنة ومنها القانون الفرنسي في المادة

 
 
 

  290ص، مرجع سابق ،فوزي محمد سامي ــ  1
  

  166ص، مرجع سابق ، المرجع نفسهــ  2
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نظام  بها فيل مفاده أن یحدد للأطراف في إتفاق التحکیم قواعد الإجراءات المعمو :الخیار الثاني  - ب 

بمعنى أن للأطراف حریة الأخذ بنظام مرکز معین أو هیئة تحکیمیة في إتفاق ، تحکیمي معین 

حریة الإرادة في قانون التحکیم و ما ینجر عنه من أثار ل کان هذا یؤدي إلى توسیع مجاالتحکیم وإن 

في ل کما هو المجال التحکیم أکثر مرونة إلاّ أن هذا الخیار قد ینجر عنه مساوئ وعراقیل إیجابیة تجع

  .إجراء جوهري أو إدراج إجراء مخالف للنظام العام ولحقوق الدفاع في نظام معین ل إغفا
 

 قد یکون، یمکن الأطراف من تحدید قانون الإجراءات وفقا لقانون وطني معین  :الخیار الثالث  - ج 

قانون الطرف الجزائري أو الأجنبي ونلاحظ بوضوح إستبعاد تنازع القوانین في تحدید القانون الواجب 

  .کما استبعد الإحالة المباشرة إلى قواعد إجرائیة لقانون مکان التحکیم ، التطبیق 
 

من قانون  01فقرة 1046ّ أننا نشیر إلى بعض الأحکام المنظمة لهذه المسألة في المادة إلا

یمکن لمحکمة التحکیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء : "الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 

ة فهذه المادة تعطي لمحکم." مالم ینص إتفاق التحکیم على خلاف ذلك ، على طلب أحد الأطراف 

  .التحکیم اختصاص البت في التدابیر الوقتیة والتحفظیة

  
 

  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع: الفرع الثاني 

محکمة ل تفص: " والتي تنص  1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1050تنص المادة 

ل وفي غیاب هذا الإختیارت فص، التحکیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف 

  ."حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة 
 

وعلیه وطبقا لهذه المادة هناك حالتین یستطیع المحکم من خلالها تحدید القانون الواجب التطبیق 

  :وهما على النزاع 
 

  القانون المتفق علیه من الأطراف: أولا 
 

تطبق هیئة التحکیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیها الأطراف قد تکون القانون 

المذکورة أعلاه تؤکد حریة الأطراف تطبیقا  1050فالمادة ، الجزائري وقد یکون أي قانون آخر 

عد قانونیة مختلفة لکي تنظم وتطبق على موضوع الأطراف إنشاء قوال ، لمبدأ سلطان الإرادة فقد خو

على ذلك أن یتفق الأطراف في عقد نموذجي أو قواعد محددة ل ومثا، النزاع المعروض على التحکیم 

  أو مزیجا من القواعد کأن یختار الأطراف، وضعتها منظمة متخصصة کمنظمة التجارة الدولیة 
 
 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،  2008/04/23الصادر في ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ  1

 21عدد، ج ر ، والإداریة 
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ویختاروا لمسألة التأخیر نصوص القانون ، القانون المدني الجزائري لکي یحکم ضمان العیوب 

القواعد  وعلیه فهیئة التحکیم تطبق القواعد الموضوعیة في هذا القانون المختار دون، إلخ ...الفرنسي 

  .الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق الأطراف صراحة على ذلك 
 

ویرى بعض الفقه ضرورة تقیید هذه الحریة وعدم ترکها على إطلاقها على أنه في جمیع 

  یجب أن یراعي الأطراف في إختیارهم القانون المطبق على موضوع النزاع القواعد المتعلقةل الأحوا

  یجري في الجزائر فإنه یجب مراعاة المصالح العلیا للمجتمع إقتصادیة  لتحکیمبالنظام العام  فإذا کان ا

  التسویةل لا تقب، المنازعات المتعلقة بالعقارل ، المثال فعلى سبی،   کانت أو إجتماعیة أو سیاسیة
 

فیها وفقا للقانون الأجنبي إذ تعتبر العقارات جزء من إقلیم ل بطریق التحکیم ولا یجوز للمحکمین الفص

  .الدولة فلا یصح أن تخضع التصرفات الواردة علیها إلاّ للقانون الجزائري 

 
وقد تتجه إرادة الأطراف إلى إختیار قانون دولة معینة لیکون المطبق في النزاع أو لقانون أحد 

لصالح الطرف  1993الأحکام الصادرة في هذا الشان الحکم الصادر عام ل ومثا، الأطراف 

وشرکة الملاحة الفرنسیة بحیث قضت محکمة التحکیم بتطبیق القانون ، الجزائري مجهز السفینة 

من العقد الذي یربطه بالجانب  25إذ کان الطرف الجزائري قد دفع بالمادة ، الجزائري  الموضوعي

 1.الفرنسي والتي مفادها أن یخضع النزاع للقانون المختار من طرف المحکمین 

  عدم تحدید القانون المطبق: ثانیا 
 

في النزاع محکمة التحکیم ل تفص"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1050تنص المادة 

حسب قواعد القانون ل وفي غیاب هذا الإختیار تفص، عملا بقواعد القانون الذي إختاره الأطراف 

القانون الجزائري یتمتع بسلطة ل یتضح من النص أن المحکم في ظ، ."والأعراف التي تراها ملائمة 

مرونة النّص  وأمام، فهو یختار القانون الذي یرى أنه أکثر إرتباطا و إتصالا بالنزاع ، واسعة 

أو ، هو قانون إبرام العقد ، الجزائري قد یجد المحکم أن القانون الأکثر إتصالا بموضوع النزاع 

المشرع لم یقید إرادة الأطراف  المهم أن، أو قانون البلد الذي یجري فیه التحکیم ، مکان تنفیذه 

ید التحکیم الإداري الدولي أن لکن الواقع العملي أثبت على صع، وبالتالي قد یختار المحکم أي قانون 

التنفیذ تأسیسا على الإرادة الضمنیة ل إبرام العقد أو قانون محل أکثر إلى قانون محل التحکیم یمی

  .للأطراف 
 
 
 
  
 
 
 129ص ،  1989سنة ،  04المجلة القضائیة عدد،  1985/03/23صادر بتاریخ  34776قرار رقم ــ  1
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  یهــعن فـطــکانیة الــصدور حکم التحکیم وإم: اني ـالمبحث الث

محکمة التحکیم ویتحدد أعضاءها المکونون لها وبعد أن تبت ل یتقرر الإختصاص بعد أن تتشک

مع ما یتبع ذلك من تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع ، في مسألة إختصاصها بصفة إیجابیة 

ل وتنهي عملها الموکو، المحکمة في تفحص نقاط النزاع الموضوعیة  تبدأ، الإجرائي والموضوعي 

ل وهذا هو الهدف الأو، یضع حدا نهائیا لها ، إلیها بإصدار حکم قطعي في المنازعة المعروضة علیها 

  .المسطر من طرف الأطراف والمحکمة ذاتها 
 

ه یوضع موضع التنفیذ فإن، وبعد صدور الحکم التحکیمي الذي یتمتع بالصفة و الأثر القضائیین 

  .على أنه یحفظ للأطراف حق الطعن في الحکم عن طریق الطعن فیه 

 
 

  شروط إصدار الحکم التحکیمي وأثاره: ل المطلب الأو

قائم ، بمجرد إنتهاء هیئة التحکیم من نظر النزاع فإنها تبت في موضوع النزاع بحکم تحکیمي 

حدد المشرع الجزائري جملة من الشروط الواجبة التوافر وقد ، على الطلبات المقدمة له أثناء التحکیم 

  .فیه حتى یکون هذا الأخیر صحیحا ومنتجا لأثاره 

  
 

  شروط إصدار  حکم التحکیم في العقودالإداریة الدولیة: لالفرع الأو

کرسها ، ترتبط بحکم التحکیم مجموعة من الشروط التي تعد جوهریة ولا یمکن مخالفتها 

فمن بین هذه الشروط ماهو مرتبط ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  المشرع الجزائري بموجب

  .أو مرتبط بتسلیمه، بشکلیة حکم التحکیم أو بمیعاد صدوره 
 

  لالشروط المرتبطة بالشک: أولا 
 

 یثبت حکم" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 1052 طبقا للمادة :الکتابة  -أ

وکذا أحکام ." مرفقا باتفاقیة التحکیم أو نسخ عنهما تستوفي شروط صحتها ل التحکیم بتقدیم الأص

أعلاه بأمانة ،  1052تودع الوثائق المذکورة في المادة :" من نفس القانون والتي تنص  1053المادة 

توقع " تنص والتي  1029وکذا المادة ، " ل ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف المعني بالتعجی

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه لم ل الملاحظ من خلا، " جمیع المحکمین ل أحکام التحکیم من قب

على عکس ، ینص صراحتا على أن یکون حکم التحکیم مکتوبا غیر أنه یستشف من المواد المذکورة 

  المادة
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بصریح العبارة على أن یکون والتي کانت تنص ، 109/93من المرسوم التشریعي  13مکرر 458

قانون الإجراءات المدنیة ل کما أن المشرع الجزائري لم یتطرق من خلا، حکم التحکیم مکتوبا 

ترك الحریة للأطراف لإختیار اللغة ل ب، والإداریة إلى اللغة التي یجب أن یحرر بها حکم التحکیم 

وهي ، ین إذ ینص فقط على التوقیع التي یرونها مناسبة کما أنه لم یشیر إلى شرط ذکر أسماء المحکم

  .في الطعن بالبطلان ل حالات لا تدخ
 

 33مع الإشارة إلى أنه من بین الشروط الموضوعیة التي حددتها إتفاقیة نیویورك طبقا للمادة 

هي أن یکون القرار مرفوقا بترجمة إلى لغة البلد الذي یراد الإعتراف والتنفیذ فیه إن لم یکن القرار 

  .للغة قد جاء بهذه ا
 

 یقوم الحکم على أسباب واقعیة وقانونیة وبذلك یعد التسبیب بیانا للحجج والأدلة التي: التسبیب  –ب 

و أغلب ، وهي ضمانة الأطراف النزاع من تعسف المحکمیین ، اعتمد علیها المحکم في إصدار القرار

ري الذي اشترط التشریعات اشترطت تسبیب الأحکام التحکیمیة وعلى نحوها سار المشرع الجزائ

، "ب أن تکون أحکام التحکیم مسببة یج" والتي تنص 2 2الفقرة  1027تسبیب الأحکام في نص المادة 

المتعلقة  31056المادة ل وعدم التسبیب یمکن أن یؤدي إلى عدم تنفیذ الحکم ویتبین ذلك من خلا

أو تضارب الأسباب ، بمجالات الطعن بالإستئناف التي تنص على الإستئناف إذا لم یتم تسبیب الحکم 

، مبدأ سلطان الإرادة ل فالمشرع لم یمنح الحریة للأطراف في تسبیب القرار أو عدم تسبیبه أي إهما

  .فالمشرع الجزائري اعتبر التسبیب في التحکیم موضوع یتعلق بالنظام العام 
 

 

 من 1029 المادةل اشترط المشرع الجزائري التوقیع على الحکم التحکیمي من خلا :التوقیع  –ج 

  .جمیع المحکمین ل توقع أحکام التحکیم من قب" قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص 
 

باعتباره ویرتب الحکم أثره ، وفي حالة إمتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحکمین إلى ذلك 

  ."موقعا من جمیع المحکمین 

 
 
 
 
یونیو  08المؤرخ في  154/66والمتمم للأمر ل المعد،  1993ل أفری 25المؤرخ في ،  09/93المرسوم التشریعي ـ  1

  27ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،  1966

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008/04/23الصادر في ، 2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ  2

  .القانون نفسه ـ 3 21عدد،ج ر، والإداریة 
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یتضح من النص أعلاه أن التوقیع إجباري غیر أن إمتناع أحد المحکمین عن التوقیع لا یعیب 

ولا ینقص من آثاره شریطة أن ینوه المحکمون الآخرون عن هذا الرفض في ، الحکم التحکیمي 

و ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1028 وهو مانصت علیه المادة :التاریخ  –د . الحکم

غیر أن إغفاله لا یؤدي ، به تاریخ النطق بالحکم من إصداره في المیعاد الممنوح للمحکمین  المقصود

  .المیعاد المحدد لذلك ل إلى بطلان الحکم إذا ثبت إیداعه خلا
 
 مقرل وهو تحدید مح 03/1028 وهو مانصت علیه المادة :مکان صدور القرار التحکیمي  –ه 

  .ضاء المختص بتلقي الطعن بالبطلان ضد الحکم التحکیمي محکمة التحکیم وهو ما یسمح بتحدید الق
 

  الشروط المتعلقة بمیعاد إصدار حکم التحکیم: ثانیا 
 

المدة المحددة لإصداره ونادرا ل یتعین على هیئة التحکیم إصدار الحکم التحکیمي المنهي للنزاع خلا

وقد 1حکیمیة بإصدار حکم تحکیمي تقوم خلالها المحکمة الت، ماتحدد العقود الإداریة الدولیة مدة معینة 

یقوم الأطراف بتحدید هذا المیعاد مباشرة في إتفاق التحکیم أو بطریقة غیر مباشرة کالإحالة إلى مرکز 

  .التحکیم 
 

غیر أن محکمة ، المدة المتفق علیها ل ینتهي الأمر بإصدار المحکمین للحکم التحکیمي خلا

هذه الحالة یجوز ل في مث، هذه المدة ل وض علیها خلافي النزاع المعرل التحکیم قد لاتتمکن من الفص

وهنا یتفق الأطراف على تحدید مدة ، للأطراف الإتفاق على تمدید میعاد إصدار الحکم التحکیمي 

یثور في ل لکن السؤا، هیئة التحکیم في النزاع بحکم بات ل معینة في التمدید بانقضائها یتعین أن تفص

  .؟دید حالة عدم إتفاق الأطراف على التم
 

ل نص المشرع صراحة على هذه المسألة على أنه في حالة عدم إتفاق الأطراف على تمدید الأج

 2وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحکمة المختصة ، یتم تمدیده وفقا لنظام التحکیم ل فإن الأج

وإن کانت في الحالة الأولى والتي یتم فیها ، معین للتمدید ل ولم یقم المشرع الجزائري بتحدید أج

  .التمدید وفقا لنظام التحکیم یمکن أن تکون محددة في هذا الأخیر 
 
 
 
 
 
 
شباب مؤسسة ، ) دراسة مقارنة (الإستثمار ل التحکیم کوسیلة لفض المنازعات في مجا، أحمد عبد الحمید عشوش ـ  1

،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08من القانون  2/1018المادة ـ 2 90ص، مصر، الإسکندریة ،الجامعة 

   المتضمن قانون، 2008/04/23الصادر في 
 21عدد، ج ر ، الإجراءات المدنیة والإداریة 
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هذه ل جعل في أحکام التحکیم من خلال إن المشرع الجزائري أراد تجسید السرعة في الفص

هذا النّص قد لا یضمن السرعة  غیر أن، 109/93المدة أربعة أشهر وهو ما أغفله المرسوم التشریعي 

لإتمام المحکمین ل في حالة إتفاق الأطراف سواءا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على أجل في الفص

ویرجع عدم تحدید هذه المدة ابتداءا وتحدیدها ، أشهر  (04 )مهمة التحکیمیة والتي قد یزید عن أربعة لل

في حالة عدم إتفاق الأطراف تکریسا لمبدأ حریة الأطراف وکذلك لندرة وجود إتفاق تحکیم یحوي 

إبرام إتفاق بالإضافة إلى أن الأطراف المتنازعة یتعذر علیها عند ، على میعاد لإصدار حکم التحکیم 

  .نزاعاتهم لجهلهم بهذا النزاع وبطبیعته وکذا درجة تعقیده ل التحکیم بالوقت الذي سیستغرقه ح
 

في النزاع في حالة ل لم یقم المشرع الجزائري بتحدید المدة التي یجب بعد إنقضائها على المحکم الفص

في هذه الحالة ألزم المحکمین و، لإنهائه ل ونص على صحة إتفاق التحکیم وإن لم یحدد أج، التمدید 

ولقد ، 2أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محکمة التحکیم 04بإتمام مهمتهم في ظرف 

التحکیم مرتبط بموافقة الأطراف بعد أن أقر بإمکانیة قیام الأطراف ل المشرع الجزائري مد أجل جع

من قانون الإجراءات المدنیة  1018المادة  وهو مایستنتج بمفهوم المخالفة لأحکامل بتحدید هذا الأج

  .والإداریة 
 

  الشروط المتعلقة بتسلیم حکم التحکیم: ثالثا 
 

لا یعد حکم التحکیم ، یعتبر حکم التحکیم قد صدر عن هیئة التحکیم بإعلانه وتسلیمه للأطراف 

هذا ل وقب، التحکیمیة حکما بالمعنى الفني الدقیق إلاّ من التاریخ الذي الذي یخرج فیه عن ولایة الهیئة 

  .أو بالإضافة ل فیه هیئة التحکیم بالحذف أو التعدیل التاریخ یعد بمثابة مشروع حکم تتدخ
 

فطبقا للقانون الفرنسیو الإنجلیزي یتم ،وقد اختلفت التشریعات في مسألة إیداع حکم التحکیم 

أو في قلم کتاب ، لتحکیم إیداع حکم التحکیم في مرکز التحکیم المؤسسي أو الحر الذي انعقد فیه ا

  .إحدى المحاکم القضائیة في الدولة التي صدر على إقلیمها 
 

وبالنسبة للقانون المصري أوجب إیداع حکم التحکیم في کتابة ضبط إحدى المحاکم القضائیة 

  على أنه یجب على من صدر الحکم 1994من قانون التحکیم لسنة  47حیث نصت المادة ، المصریة 

 
 
 
یونیو  08المؤرخ في  154/66والمتمم للأمر ل المعد،  1993ل أفری 25المؤرخ في ،  09/93المرسوم التشریعي ـ  1

  27ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،  1966

وفي حالة عدم وجود اتفاق بین الطرفین ، مدة إصدار حکم التحکیم خاضعة لإتفاق الطرفین ل المشرع المصري جعـ  2

  .شهرا من تاریخ بدء إجراءات التحکیم  12ل على تحدید هذه المدة أوجب أن یصدر الحکم خلا
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باللغة التي صدر بها أو ترجمة لها باللغة العربیة مصدق لصالحه أن یودع أصله أو صورة موقعة منه 

علیها من جهة معتمدة في کتابة ضبط محکمة إستئناف القاهرة أو في قلم کتابة أي محکمة إستئناف 

طرفي التحکیم ل محضرا بهذا الإیداع ویکون لک، أخرى یتفق علیها الطرفان ویحررکاتب المحکمة 

  .على هذا المحضر ل الحصو
 

اکتفى المشرع بإلزام الطرف الذي ل ب، نصا مماثلا للنص السابق في القانون الجزائري  لا نجد

  :صدر الحکم لصالحه بإیداعه بأمانة المحکمة في حالتین 
 

بإیداع حکم ل الحالة الأولى في تنفیذ أحکام المحکمین وهنا یقوم الطرف الذي یهمه التعجی

أما الحالة الثانیة وهي في حالة ،  1بأمانة ضبط المحکمة التحکیم سواء النهائي أو الجزئي أو التحضیري

  من القانون 1052،  1051وذلك طبقا للمادتین ، الإعتراف بأحکام التحکیم الدولي في الجزائر 
 

.09/08 
 

  الأثار المترتبة عن صدور حکم التحکیم في عقود الإدارة الدولیة: الفرع الثاني 

  :هامین وهما  یترتب على صدور القرار التحکیمي أثري
 

  إکتساب الحکم التحکیمي  حجیة الشیئ المقضي فیه: أولا 
 

تحوز أحکام التحکیم حجیة الشیئ "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1031نصت على ذلك المادة 

فقد أحسن المشرع الجزائري ، ." فیه ل المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصو

 2معتبرا هذه الحجیة أثرا من أثار الأحکام التحکیمیة ، جیة أحکام التحکیم بالنص صراحة على ح

ل هي مرکز قانوني إجرائي ینشأ عن العم، بأن حجیة الشیئ المحکوم فیه ل مسایرا الفقه الحدیث القائ

کما یلتزم القاضي في إجراءات لاحقة ، القضائي یترتب عنه إلتزام أطراف الخصومة بمنطوق الحکم 

لا تثبت إلاّ ، وحجیة الشيء المقضي فیه ، في النزاع من جدید ل هذه الحجیة إذ یمتنع عن الفص باحترام

علیه من أسباب والنقاط التي تم ل أنها لا تثبت إلاّ لمنطوق الحکم وما اشتمل للأحکام القطعیة والأص

مین وتمت المواجهة في شأنها بین الخصوم وملزمة للمحک، فیها بالحکم صراحة أو ضمنا ل الفص

  .مع عدم الإحتجاج بها على الغیر ، وللقضاء الوطني 
 
 
 
 
 
المتضمن قانون ،  2008/04/23الصادر في ،  2008فبرایر  25المؤرخ في  09/08من قانون  1035المادة ـ  1

  21ج ر عدد ، الإجراءات المدنیة والإداریة 

  164ص، 1996، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، مفهوم الغیر في التحکیم ، محمد نور شحاتة ـ  2
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والعلّة أو الأساس القانوني لإقرار الحجیة لقرارات التحکیم هي الإتفاق القائم بین الخصوم على عرض 

  .راف بالحکم مبني على رضائهم المسبق وعلیه فإلتزام الأط، فیه ل نزاعهم على التحکیم للفص

  إنهاء مهمة هیئة التحکیم: ثانیا 
 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي  01الفقرة  1030ادة ــمــر الــذا الأثــنصت على ه

وعلیه فبمجرد صدور الحکم التحکیمي ، ."فیه ل یتخلى المحکم عن النزاع بمجرد الفص: " تنص

 .ویکون بمثابة إذن بنهایة إجراء التحکیم ، وحسمه للنزاع فإنه یضع حدا لمهمة الهیئة التحکیمیة 

إلاّ إذا ، أو تغییر ل الحکم الذي أصدرته بأي تعدیل ونتیجة لذلك لایحق لهیئة التحکیم أن تتناو

والقاعدة في ذلك هو أن المحکمة التي أصدرت الحکم في ، کان ذلك لتصحیح أخطاء مادیة أو حسابیة 

ي التصحیح الحقیقة أقدر على تصحیحه أو تفسیره من غیرها ومعنى ذلك أن سلطة الهیئة التحکیمیة ف

وإذا کانت التشریعات تعطي ، وعلى الأخطاء المادیة فقط ، تقتصر على منطوق الحکم الصادر منها 

الحق لهیئة التحکیم في تصحیح أحکامها کما سبق توضیحه فإنها تعطي للهیئة التحکیمیة في تفسیر 

یر الحکم أو تصحیح غیر أنه یمکن للمحکم تفس02:"الفقرة 1030قراراتها وهذا ما نصت علیه المادة 

والحکم الصادر ، ." طبقا للأحکام الواردة في هذا القانون ، الأخطاء المادیة و الإغفالات التي تشوبه 

ویسري علیه مایسري على ، للحکم الأصلي  لایعتبرحکما موضوعیا مکم، بتفسیر الحکم أو تصحیحه 

  1.هذا الحکم من قواعد متعلقة بطرق الطعن

 

 
  الطعن في أحکام التحکیم في العقود الإداریة الدولیةطرق : المطلب الثاني 

إن مبدأ عدم المساس بالأحکام التحکیمیة بعد صدورها ضرورة ملحة لإستقرار الحقوق 

دون ل وهذا الإستقرار لا یتحقق إلاّ إذا اکتسب الحکم المعني حصانة تحو، والمراکز القانونیة 

احیة أخرى نجد هذه الأحکام تصدر عن بشر لیسوا غیر أنه من ن، المساس به سواء بتعدیله أو بإلغائه 

 2.سواءا کان متعمدا أو غیر متعمد ، معصومین من الخطأ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  718ص، 1988، مصر، الإسکندریة، منشأة المعارف ، نظریة الأحکام في قانون المرافعات ، أحمد أبو الوفا ـ  1
  

  178ص، 2010، الجزائر ، عین ملیلة ، دار الهدى ، النزاعات ل لحل التحکیم طریق بدی، مناني فرحـ  2
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فإذا کان الإتفاق ، وإنما من إتفاق التحکیم ، المحکم لایستمد ولایته من المشرع  وباعتبار أن

فیصیر القرار الصادر منه في حکم ، انعدم الأساس الذي یستمد منه المحکم ولایته ، باطلا أو منعدما 

 1.العدم 

 

على هذا الأساس أقرت التشریعات و المعاهدات الدولیة طرقا مختلفة للطعن ضد قرارات 

وذلك لکي لا یصدر المحکمین قراراتهم باستخفاف وخارج مبادئ ، م في عقود الإدارة الدولیة التحکی

  .الإنصاف وبطریقة غیر شرعیة 
 

  :الإجابة في هذا المطلب على التساؤلات التالیة ل وعلیه سنحاو
 

وماهي الأسباب ؟ ماهي طرق الطعن المقررة في أحکام التحکیم المتعلقة بالعقود الإداریة الدولیة 

  ؟القانونیة لذلك ل وماهي الأجا؟ التي یمکن الإستناد علیها في الطعن على هذا النوع من الأحکام 
 

بین الطعن ضد الأحکام ، میز المشرع الجزائري على غرار معظم التشریعات الوطنیة الأخرى 

سنتطرق والأحکام التحکیمیة الدولیة الصادرة بالجزائر والتي ، التحکیمیة الدولیة الصادرة في الخارج 

  :إلیهما کالآتي 

  
 

الطعن ضد الأحکام التحکیمیة في : ل الفرع الأو

  العقود الإداریة الدولیة 

یمکن أن یکون "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الأولى  1058تنص المادة 

حکم التحکیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في 

  ".أعلاه  1056المادة 
 

بمفهوم المخالفة یفهم أن حکم التحکیم الدولي الصادر في الخارج لا یمکن أن یکون موضوع 

من قانون  1504المعتمد في القانون الفرنسي في المادة ل وهوالح، طعن بالبطلان في الجزائر 

أن الإتجاهالمنتهج یستحق التأیید لأنه یشجع على ،  2ویرى بعض الفقه، الإجراءات المدنیة الجدید 

بحیث یعترف للقاضي ، تجاه أحکام التحکیم الدولي ل وزیع الدولي للإختصاص القضائي بین الدوالت

أحکام التحکیم الصادرة في إقلیمه لکن یمنع علیه القیام بذلك في الأحکام ل الفرنسي حق إبطا

  .التحکیمیة الدولیة الصادرة في الخارج 
 
 
 
 
 147ص،مرجع سابق ، البطاینة عامر فتحي ـ  1

2TerkiNoureddine , L’arbitrage commércialinternational en  Algérie, OPU, Alger ,1999 ,p131  ــ 
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لأن أحکام التحکیم في العقود الإداریة الدولیة ، ذلك هو الشأن بالنسبة للقاضي الجزائري 

ل فلن یکون ذلك إلاّ بطریقة غیر مباشرة من خلا، الصادرة في الخارج غیر قابلة للطعن مباشرة 

الطعن بالإستئناف سواء ضد أمر رئیس المحکمة القاضي بالإعتراف والتنفیذ أو ضد الأمر القاضي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن  1061الإعتراف والتنفیذ وطبقا لنص المادة برفض 

  .قابلة للطعن بالنقض  1056و 1055القرارات الصادرة تطبیقا لمادتین 
 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الأمر 1055 طبقا لأحکام المادة:الإستئناف  - أولا 

غیر أن المشرع الجزائري قید ، التنفیذ یکون قابلا للإستئناف القاضي برفضالإعتراف أو برفض 

  .الحصر ل واستلزم فیه الشروط ذکرت على سبی، الإستئناف ضد الأمر القاضي بالإعتراف والتنفیذ 
 

فعندما یعرض طلب للإعتراف وتنفیذ حکم تحکیمي أجنبي على رئیس المحکمة فإننا نکون أمام 

لطلب فیقوم صاحبه بتبلیغه إلى المعني بالتنفیذ ویحق لهذا فقد یستجیب رئیس المحکمة ل، فرضین 

وقد یرفض رئیس المحکمة الإستجابة للطلب فیحق لمقدم الطلب إستئناف ، الأخیر إستئناف هذا الأمر 

  .الأمر 
 

  ؟وعلیه  فما المقصود بالإعتراف والتنفیذ 
 
  المقصود بالإعتراف والتنفیذ للأحکام التحکیم الدولیة -أ
 

الفقه قدم بعض التعریفات  المشرع الجزائري المقصود بالإعتراف في حین نجد أنلم یعرف 

فیما یعرفه آخر ، 1"صحیح وملزم للأطرافل الإعتراف یعني أن الحکم صدر بشک" فالبعض یرى أن 

إجراء دفاعي یلجأ إلیه حین تتم مراجعة المحکمة بطلب یتعلق ، أن طلب الإعتراف بالحکم التحکیمي "

فیثیر الطرف الذي صدر الحکم التحکیمي لصالحه قوة القضیة ، عرض على التحکیم  بنزاع سبق أن

المقضیة ولإثبات ذلك فإنه یبلغ الحکم إلى المحکمة التي یطرح النزاع أمامها من جدید ویطلب منها 

ففي الإعتراف ، فهو یتمیزعن التنفیذ ،  2الإعتراف بصحته وبطابعه الإلزامي في النقاط التي حسمها 

ل ع الطرف المحکوم لصالحه بما قضى به الحکم التحکیمیوبطلب الإقرار له أنه صدر بشکیتذر

  .صحیح
 

أما الأمر بالتنفیذ فیعرف بأنه الإجراء الذي یصدر من القاضي المختص قانونا وبأمر بمقتضاه 

  الخاصفهو نقطة الإلتجاء بین القانون ، یتمتع حکم التحکیم وطنیا کان أو أجنبیا بالقوة التنفیذیة 

 
  24ص،  2001، مصر، الإسکندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، تنفیذ أحکام المحکمین ،أحمد هندي ـ  1

  

  502ص ، مرجع سابق ، عبد الحمید الأحدب ــ  2
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فلا ، عنه أنه إجراء دفاعي فإن التنفیذ إجراء هجومي ل وعلى عکس الإعتراف الذي یقا،  1والقانون العام

یطلب منه إعطاء الحکم التحکیمي الدولي ل ب، یطلب من القاضي الإعتراف بوجود الحکم التحکیمي 

ولا ینفذ حکم ،  2والتنفیذ یذهب أبعد من الإعتراف، القوة المعطاة للحکم القاضي في تنفیذ الأحکام 

وقد ألزم القانون استصدار ، طبقا للقواعد المتبعة لدیها ، لتحکیم إلاّ إذا أمرت دولة التنفیذ بتنفیذه ا

ولأن المحکمین لیست لهم سلطة الأمر التي ، صادر من قضاء خاص ل الأمر لأن حکم التحکیم هو عم

ر المحکمین عن قاضي الدولة لیعطي قوة تنفیذیة لقرال لذلك لا بد من تدخ، یتمتع بها قضاة الدولة 

لکن ذلك یجب أن یکون وفق شروط وتبعا لإجراءات لا بد من ، طریق ما یسمى بالأمر بالتنفیذ 

  :والتي سنتطرق لها کمایلي ، إحترامها وإلاّ رفض الإعتراف والتنفیذ 
 

  :شروط الإعتراف وتنفیذ حکم التحکیم  1-
 

یتم الإعتراف " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1051لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

وکان هذا الإعتراف غیر مخالف ، بأحکام التحکیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها 

مرفقا ل یثبت حکم التحکیم بتقدیم الأص"من نفس القانون  1052وتنص المادة ، ."للنظام العام الدولي 

" من القانون أعلاه  1053وتنص المادة ، ." تستوفي شروط صحتها ، عنهما  بإتفاقیة التحکیم أو بنسخ

أعلاه بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف  1052تودع الوثائق المذکورة في المادة 

  ."ل المعني بالتعجی
 

د من توفر منح الإعتراف والتنفیذ التأکل وعلیه فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یلزم القاضي قب

مع العلم أن المشرع الجزائري لم یمیز بین الإعتراف والتنفیذ ، الشروط القانونیة للإعتراف والتنفیذ 

، فرقابة القاضي على طلبات الإعتراف أو التنفیذ هي نفسها وتستوجب نفس الشروط ، واضح ل بشک

وأن لا ، الحکم التحکیمي على ضوء ماسبق یتبین أن الإعتراف والتنفیذ لا یتم إلاّ إذا تم إثبات وجود 

  .یکون هذا الحکم مخالف للنظام العام الدولي
 

  :الجهة القضائیة المختصة بإستصدار أمر الإعترافأوالتنفیذ 2 –
 

یتم الإعتراف بأحکام التحکیم الدولي في " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1051تنص المادة 

  .وکان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي ، الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها 

 
 

1-FouchardPhillippe,Gaillard Emmanuel ,Et Goldman Berthold, Traité de 

L’arbitrageCommércialIntèrnational , edlitec Paris et delta Liban ,1996,P 904  
 503ص، المرجع نفسه ، عبد الحمید الاحدب ــ  2
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بأمر صادر عن رئیس المحکمة التي صدرت أحکام ، وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط

التنفیذ إذا کان مقر محکمة التحکیم موجودا في خارج ل اختصاصها أو محکمة مح التحکیم في دائرة

  ."الإقلیم الوطني 
 

لم تنص هذه المادة بخصوص الإعتراف في حین نصت في فقرتها الثانیة على المحکمة المختصة 

  :بااستصدارالأمر بالتنفیذ وهو مرتبط بمقر التحکیم على النحو التالي 
 
فإن المحکمة المختصة هي التي صدر في دائرة ، موجودا في الجزائر  إذا کان مقر التحکیم ــ

  .اختصاصها الحکمالتحکیمي
  
التنفیذ هو ل  فإن رئیس محکمةمح، إذا کان مقر التحکیم موجودا في خارج الجزائر ــ

  .المختص 
 

فإذا کان طلب الإعتراف فرعیا أي مرتبط بالطلب ، أما بخصوص أمر الإعتراف بالحکم التحکیمي 

فیتم الإعتراف من ، أما إذا کان طلب الإعتراف أصلیا ، بالتنفیذ فإنه یخضع لنفس القواعد المذکورة 

 1.طرف المحکمة التي ینفذ الحکم التحکیمي في دائرة اختصاصها

 
وهو غالبا الطرف الذي صدر الحکم التحکیمي ل ، وذلك بعد أن یقوم الطرف المعني بالتعجی

أمام رئیس المحکمة المختصة یطلب فیها الإعتراف أو التنفیذ لحکم  لصالحه بتقدیم عریضة کتابیة

التي  1038إلى  1035والمواد من ،  1053، 1052،1051التحکیم وذلك مع مراعاة أحکام المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1054إلیها المادة ل تحی
 

إستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف وبرفض  - ب 

  :لحکم التحکیمیالصادر في الخارج وإجراءاته تنفیذ ا
 

یکون الأمر القاضي برفض " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1055تنص المادة 

لم یحدد المشرع الجزائري الحالات التي یمکن فیها ، ." الإعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للإستئناف 

ل ترك المجال لحکم التحکیمي الأجنبي برفع الإستئناف ضد الأمر القاضي برفض الإعتراف وتنفیذ ا

الأوجه جائز توجیهها ضد الأمر کما أن الأوامر الصادرة عن الجهة القضائیة المختصة ل فک، مفتوحا 

إستئناف أمام الجهة القضائیة التي تعلوا المحکمة التي صدر ل برفض الإعتراف أو التنفیذ تکون مح

  من،  3الفقرة  1035ادة ــمــنص البحیث ت،  2عنها الأمر برفض الإعتراف أو التنفیذ 

 
، الجزائر،  2005،  3ط، دیوان المطبوعات الجامعیة ، التحکیم التجاري الدولي في الجزائر ل ، علیوشقربوعکماـ  1

  64ص
  

العدد ، مجلة المحکمة العلیا ، التحکیم الدولي في التشریع الجزائري ل القضائي في مجال التدخل ، بو صنبورة خلیـ  2

  139ص،  2006، الثاني
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ل یمکن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ في أج" یة والإداریة ــمدنـراءات الــون الإجــانـق

  .".یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي  (15)خمسة عشر 
 

ئناف ـباب الإستــأسیبرز فیها ، ومعللة ، الإستئناف بموجب عریضة مکتوبة ل یسج

البیانات القانونیة وتکون مرفقة بالأمر ل العریضة کل وتحم، وبالأحرى أوجهالطعن المستند إلیها 

  .حترم جهة الإستئناف مبدأ الوجاهیةعلى أن ت، وکذا الحکمالتحکیمیوإتفاقیة التحکیم ، الإستئناف ل مح

  وإجراءاتهإستئناف الأمر القاضي بالإعتراف وتنفیذ الحکم الأجنبي  - ج 
 

فعادة ما یستجیب رئیس المحکمة لطلب الإعتراف وتنفیذ ، عند فصله في الطلب المقدم إلیه 

من قانون الإجراءات  1052و  1051القرار التحکیمي بعد مراقبته للملف المقدم إلیه طبقا للمادة 

في هذه ، الجزائر المدنیة والإداریة والتأکد من عدم وجود مایمنعالإعتراف وتنفیذ الحکم التحکیمي في 

وأجاز ذلکإستثناءا على ، الحالة فإن المشرع منع مبدئیا إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفیذ 

لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو "والتي تنص ،  1056الحصر في نص المادة ل سبی

  :بالتنفیذ إلاّ في الحالات التالیة 
 

ن إتفاقیة تحکیم أو بناء على إتفاقیة باطلة أو إنقضاء مدة إذا فصلت محکمة التحکیم بدوــ  1

  ،الإتفاقیة 
 

، محکمة التحکیم أو تعیین المحکم الوحید مخالفا للقانون ل إذا کان تشکیــ  2

إذا لم ــ  4، إذا فصلت محکمة التحکیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها ــ  3

  ،یراع مبدأ الوجاهیة 
 

، أو إذا وجد تناقض في الأسباب ، مة التحکیم حکمها إذا لم تسبب محکــ  5

  ." .إذا کان حکم التحکیم مخالفا للنظام العام الدولي ــ  6
 

غیر أنه على خلاف الإستئناف المرفوع ضد ، الإستئناف بموجب عریضة مکتوبة ومعللة ل یسج

الأمر برفض الإعتراف و التنفیذ الذي لم یحدد له المشرع أسبابا معینة فإن استئناف الأمر القاضي 

الحصر في ل إلاّ إذا استند على إحدى الحالات المنصوص علیها على سبیل بالإعتراف أو التنفیذ لن یقب

  .المذکورة أعلاه  1056المادة 
 

خمسة ل وخلافا کذلك للإستئناف ضد الأمر الذي یرفض الإعتراف أو التنفیذ الذي یکون خلا

فإن الإستئناف ضد الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفیذ یرفع أمام المجلس القضائي ، یوما  (15)عشر 

  من قانون 1057واحد ابتداءا من التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحکمة طبقا للمادة  (01)شهر ل خلا
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والقرارات الصادرة عن المجلس القضائي في کلتا الحالتین تکون قابلة ،  1الإجراءات المدنیة والإداریة

  .للطعن بالنقض 
 

  نقضـن بالـطعـال:ثانیا 
 

من قانون الإجراءات  1061وقد نصت المادة ، الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن 

، أعلاه  1058و1056و1055تکون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد "المدنیة والإداریة والتي تنص 

  .".قابلة للطعن بالنقض 
 

ضد أمر رئیس وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة في الإستئناف المرفوع 

  .المحکمة القاضي برفض الإعتراف أو التنفیذ أو القاضي بالإعتراف أو التنفیذ قابلة للطعن بالنقض 
 
  :حالات الطعن بالنقض  / -أ
 

بما أن المشرع الجزائري لم یحدد الحالات التي یجوز فیها الطعن بالنقض خاصة بالتحکیم 

  ؟الطعن بالنقض في العقود الإداریة الدولیة فما هي الأوجه التي تؤسس علیها عریضة ، الدولي 
 

فإنه یتعین الرجوع إلى الأحکام ، بما أنه لم یحدد المشرع هذه الحالات أو في غیاب نص خاص 

والتي حددت  358ولا سیما المادة ، 2العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

طعن بالنقض إلاّ على وجه واحد أو أکثر من الأوجه لا یبنى ال"والتي تنص ، وجها للطعن بالنقض 18

  :الآتیة
 
  ،مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات ــ  1
 
  ،الجوهریة للإجراءات ل الأشکال إغفاــ  2
 
  ،عدم الإختصاص ــ  3
 
  ،تجاوز السلطة ــ  4
 
  ،مخالفة القانون الداخليــ  5
 
  ،مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة ــ  6
 
  ،مخالفة الإتفاقیات الدولیة ــ  7
 
 

 
المتضمن قانون الإجراءات ،  2008/04/23الصادر بتاریخ ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ  1

  21عدد، ج ر ، المدنیة والإداریة 

المتضمن قانون الإجراءات ،  2008/04/23الصادر بتاریخ ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ  2

  21عدد، ج ر ، المدنیة والإداریة 
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  ،إنعدام الأساس القانوني ــ  8
 
  ،إنعدامالتسبیب ــ  9
 

  ،قصور التسبیب ــ  10
 

تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في ــ  12، تناقض التسبیب مع المنطوق ــ  11

  ،الحکم أو القرار
 

عندما تکون حجیة الشیئ المقضي فیه قد ، تناقض أحکام أو قرارات صادرة في آخر درجة ــ  13

 ،وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر حکم أو قرار من حیث التاریخ ، أثیرت بدون جدوى 

  لبتأکید الحکم أو القرار الأول یفص، تناقض و إذا تأکد هذا ال
 

ولو کان ، في هذه الحالة یکون الطعن بالنقض مقبولا ، تناقض أحکام غیر قابلة للطعن العادي ــ  14

، أعلاه  354المنصوص علیه في المادة ل أحد الأحکام موضوع طعن بالنقض حتى بعد فوات الأج

تقضي المحکمة العلیا أحد الحکمین أو الحکمین ، ض و إذا تأکد التناق، ویجب توجیهه ضد الحکمیین 

  ،معا 
 

الحکم بما لم یطلب أو ــ  16، وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحکم أو القرار ــ  15

إذا لم یدافع عن ــ  18، في أحد الطلبات الأصلیة ل السهو عن الفصــ  17، بأکثر مما طلب 

  .ناقصي الأهلیة
 

 360ویجوز للمحکمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض طبقا لنص المادة 

 1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  :إجراءات الطعن بالنقض  / -ب
 

یرفع الطلب بالنقض أمام المحکمة العلیا باعتبارها الهیئة المختصة بنظر الطعون بالنقض في 

وبالتالي ضد القرارات الصادرة إثر الإستئناف ، القرارات النهائیة الصادرة عن المجالس القضائیة 

التي  ضد أوامر رئیس المحکمة التي ترفض الإعتراف وتنفیذ الحکمالتحکیمي الأجنبي أو تلكل المسج

ویرفع الطعن بالنقض طبقا ، تسمح بذلك وذلك بعریضة موقعة من محامي معتمد لدى المحکمة العلیا 

  یبدأ من تاریخ التبلیغ، شهرین (02)ل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في أج 354للمادة 

 
المتضمن قانون الإجراءات ،  2008/04/23الصادر بتاریخ ،  2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ 1

 21عدد، ج ر ، المدنیة والإداریة 
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ثلاثة أشهر إذا تم التبلیغ  (03)الطعن إلى ل ویمدد أج، الرسمي للحکم المطعون فیه إذا تم شخصیا 

ل ولایترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحکم في مجا، الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  361التحکیم الإداري الدولي طبقا للمادة 

 
 

  رالطعن في أحکام التحکیم الإداري الدولي الصادرة بالجزائ: الفرع الثاني 

یمکن أن یکون حکم التحکیم " على 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1058تنص المادة 

 1056الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 

، التحکیم الإداري الدولي ل فالتمییز إذن بین القرارات التحکیمیة الصادرة بالجزائر في مجا، " أعلاه

ثم نعرج ، وعلیه سنتطرق إلى حالات الطعن بالبطلان ،هو أن هذا الأخیر یخضع للطعن بالبطلان 

  .على إجراءاته 
 

  حالات الطعن بالبطلان: أولا 
 

ق الطعن بالبطلان في القرار التحکیمي الدولي الصادر في ـحــــري بـــزائــــجـــرع الـــر المشــــأق

ة ـــــیة والإداریـــمدنـــراءات الـــون الإجــانـــن قــم 1056الجزائر في الحالات المنصوص علیها في المادة 

  صـــنــتي تـــوال
 

  :بالتنفیذ إلاّ في الحالات الآتیة  لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو "
  
  ،إذا فصلت محکمة التحکیم بدون اتفاقیة تحکیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الإتفاقیة ــ  1
  
  ،محکمة التحکیم أو تعیین المحکم الوحید مخالفا للقانون ل إذا کان تشکیــ  2
  
  ،إلیها إذا فصلت محکمة التحکیم بما یخالف المهمة المسندة ــ  3
  
  ،إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة ــ  4
  
  ،او إذا وجد تناقض في الأسباب ، إذا لم تسبب محکمة التحکیم حکمها ــ  5
  
  ."إذا کان حکم التحکیم مخالفا للنظام العام الدولي ــ  6
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نظرا لعدم جواز إستئناف أحکام التحکیم ، تقرر هذه المادة ما تجري علیه أغلب التشریعات 

ذلك الحکم للأسباب المحددة في ل الدولي من تقریر الحق لمن یصدر ضده حکم التحکیم في طلب إبطا

  :في هذه الحالات ل وهذه ضمانة أساسیة لمن یصدر ضده الحکم وفیما یلي نفص، أعلاه  1056المادة 
 
  :الحالات المتعلقة باتفاق التحکیم  / -أ 
 

یعتبر إتفاق التحکیم بمثابة الدستور الذي تستمد منه عملیة التحکیم شرعیتها وبالتالي أي عیب 

  .من حکم التحکیم و یجیز الطعن فیه بالبطلان ل یؤثر على وجوده أو صحته ینا
 

ویتحقق ذلك إذا فصلت هیئة التحکیم دون إتفاقیة تحکیم أو بناءا على إتفاقیة باطلة أو بعد إنقضاء 

 1.مدة التحکیم 

  :محکمة التحکیم في موضوع النزاع دون إتفاقیة تحکیم ل فص 1 -
 

یعتبر إتفاق التحکیم في هذه الحالة الأساس الذي یستند إلیه الخصوم في طلب بطلان حکم 

أو ، فإذا دفع أحد الأطراف أمام القضاء بعدم وجود إتفاق التحکیم ، الدولي في العقود الإداریة الحکیم 

  .فما على القضاء إلا التأکد من حقیقة وجود هذا الإتفاق ، أنه لم یقع أي إتفاق بهذا الخصوص 
 

قضى برفض دعوى ، فإذا تبین له وجود إتفاق تحکیم مستوف للشروط التي تطلبها القانون 

وعدم وجود ، هذا الإتفاق قضى ببطلان حکم التحکیم الدولي ل البطلان وإذا تبین له عدم وجود مث

إتفاق على التحکیم یمکن أن یستخلص من انعدام الرضا في اللجوء إلى التحکیم من جانب الطرف الذي 

ر أو الغیر المسمى في إتفاق التحکیم لیس له صفة المحکم ولکنه خبی أو أن، رفع دعوى البطلان 

  .وسیط 
 

کما یمکن أن تثور مسالة عدم وجود إتفاق التحکیم إذا وجد هذا الإتفاق في عقد ضمن مجموعة 

أو إذا کان ، فاق یسري على غیر العقد الذي تضمنه ـإذا کان هذا الإتل عقود متتابعة ونشأ خلاف حو

أو أن ، التحکیم علیه  سریان إتفاقل العقد قد تم تنفیذه بواسطة شخص غیر الذي وقعه وثار النزاع حو

طبیعة هذا الإتفاق من حیث أنه إتفاق تحکیم أو وساطة أو إتفاق على اللجوء إلى ل یثور الخلاف حو

 .2خبرة فنیة 

 
 
 
 
،  2008/04/23الصادر بتاریخ ،  2008فبرایر  25المؤرخ في  09/08من القانون  1فقرة  1056المادة ـ  1

  21ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  574ص،  2007، 1ط، مصر، الإسکندریة ، منشأة المعارف ، قانون التحکیم في النظریة والتطبیق ، فتحي والي ـ  2
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ویمکن أن تثور المسألة کذلك في حالة امتدادإتفاق التحکیم لمن لم یکن طرفا أصلیا فیه 

کالوارث الذي أبرم مورثه عقد تضمن شرط التحکیم بحجة أنه لم یشارك مشارکة فعلیة في إبرامه أو 

الذي  عن العقد الأصلي المتضمن شرط التحکیم للغیرل أو في حالة التناز، أنه لم یقم بالتوقیع علیه 

أو في حالة إبرام أحد الشرکاء أو المدینیین ،أصبح طرفا في هذا العقد رغم عدم مشارکته في إبرامه 

 1.المتضامنین عقدا یتضمن شرط التحکیم فإنه یسري على البقیة 

 

حضور  لأن، صدور حکم التحکیم ل ویجب الدفع بعدم وجود إتفاق التحکیم والتمسك به قب

یم دون أي تحفظ والسیر في إجراءات الخصومة یفسر على أنه رضا ضمني الأطراف أمام هیئة التحک

  .الإنتظار لحین صدور حکم التحکیم یعد رضا باللجوء إلى التحکیم  بالتحکیم کما أن
 

إلاّ إذا لم یکن أحد الأطراف یحضر ، وبالتالي عدم وجود إتفاق التحکیم لا یصلح سببا للبطلان

 .2ویدفع بعدم وجود إتفاق التحکیم  أمام هیئة التحکیم أو أنه کان یحضر

  محکمة التحکیم في موضوع النزاع بناء على إتفاقیة تحکیم باطلةل فص 2-
 

فیجب أن یتوافر على کافة الأرکان ، عقد التحکیم عقد تسري علیه القواعد العامة في العقود  إن

  .وشکلیة ، وسبب ل ، ومح، اللاّزمة لإنعقاد العقود من رضا 
 

ل یجب من حیث الشک"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2فقرة  1040حیث تنص المادة 

بات ــیز الإثــجــرى تــأخل صاــیلة اتـأو بأي وس، تابة ـــحکیم کــیة التــفاقــأن تبرم إت، وتحت طائلة البطلان 

  ".ةـــتابـــبالک
 

إذا استجابت ، تکون إتفاقیة التحکیم صحیحة من حیث الموضوع  3 "فقرة  1040وتنص المادة 

للشروط التي یضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم لموضوع النزاع 

  .".أو القانون الذي یراه المحکم ملائما 
 

الإرادة من وبالتالي حتى یکون إتفاق التحکیم صحیحا یجب تلاقي إرادة الأطراف وخلو هذه 

عیوب الرضا ویجب أن یکون النزاع المراد تسویته یصلح لأن یکون محلا للتحکیم و أن یکون سبب 

کما ، وهو في غالب الأحیان کذلك ) رغبة الأطراف في تسویة نزاعهم بالتحکیم(التحکیم مشروعا 

  .یجب أن یکون مکتوبا تحت طائلة البطلان 

 
 
دار الفکر ، الطعن بالبطلان على أحکام التحکیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة ، حفیظة السید الحداد ـ  1

  127.ص ، 2007،الإسکندریة ،الجامعي 
 574.ص ، مرجع سابق ، فتحي والي ـ  2
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ولمعرفة مضمون هذه الارکان ومدى توافر شروطها یتم الرجوع إلى القانون الذي إتفق 

وفي حالة غیاب هذا الإتفاق تطبق هیئة التحکیم ، الأطراف على اختیاره لیحکم إجراءات التحکیم 

ویرى البعض أن قانون الدولة ، القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحکم ملائما 

 1.تي تنظر محکمتها دعوى البطلان هو الواجب التطبیق إذا لم یتفق أطراف النزاع على قانون آخر ال

 
منه والتي نصت  2/34وهذا ما أخذ به القانون النموذجي للتحکیم التجاري الدولي في المادة 

  :أن تلغي أي قرار تحکیم إلاّ إذا  (6)لا یجوز للمحکمة المسماة في المادة "على 
 
  :الطرف طالب الإلغاء دلیلا یثبت  قدمــــ 
 

أن الإتفاق المذکور غیر صحیح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الإتفاق له أو بموجب ــــأ 

  .".على أنهما فعلا ذلك ل قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ماید
 

دام الرضا م ببطلان إتفاق التحکیم إنعـزعـومن الأسباب التي یمکن أن یلجأ إلیها أحد الأطراف لل

  .أو أن موضوع النزاع غیر معین ، أو أن التحکیم غیر مکتوب ، أو أن الرضا کان معیب 
 

  محکمة التحکیم في موضوع النزاع بناء على إتفاقیة تحکیم انقضت مدتهال فص 3-
 

ذلك ل یتحقق هذا الفرض في حالة سقوط إتفاق التحکیم لإنقضاء أجله بعد أن نشأ صحیحا ویشم

  :2فرضین 

أن یحدد الإتفاق مدة لبدء التحکیم إذا رغب أحد الطرفین اللجوء إلیه و إذا : ل الفرض الأو - 

طرف من الطرفین حقه في اللجوء ل سقط إتفاق التحکیم و استرد ک، انقضت هذه المدة دون اللجوء إلیه 

مدة ل التحکیم خلاذلك أن یتفق المتعاقدان في عقد الإمتیاز البترولي اللجوء إلى ل مثا، إلى قضاء الدولة 

فإذا انقضت هذه المدة دون تقدیم طلب التحکیم سقط إتفاق التحکیم ل ، معینة من الإنتاج الفعلي للبترو

  .لإنقضاء أجله 
  

دون ل أن یحد إتفاق التحکیم أجلا لصدور حکم التحکیم وینقضي هذا الأج:الفرض الثاني  - 

التحکیم بنص قانوني إذا لم ل ها تحدید أجویلحق بهذا الفرض الحالة التي یتم فی، صدور حکم التحکیم 

  .یتم تحدیده اتفاقا 
  

، مرجع سابق ، درة في المنازعات الخاصة الدولیةالطعن بالبطلان على أحکام التحکیم الصا، حفیظة السید الحداد ـ  1

  241ص 
  

، لبنان ، 1ج ،  1ط، منشورات الحلبي الحقوقیة ، التحکیم في القوانین العربیة ، حمزة أحمد حداد 2

 434ص، 2007،بیروت
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دعوى بطلان حکم التحکیم الدولي بناء على إنقضاء مدة التحکیم أن لا یکون ل ویشترط لقبو

أو ضمنا أثناء إجراءات التحکیم ولم یدفع بذلك أمام هیئة ، عن مدة التحکیم صراحة ل المدعي قد تناز

مذکرة بدفاعه لهیئة التحکیم بغیر تحفظ ل کأن یقوم بإرسا، م الدولي صدور حکم التحکیل التحکیم قب

  .صدور حکم التحکیم الدولي ل بعد إنقضاء مدة التحکیم وقب
 

سیتم التطرق فیما ، وبعد التطرق لحالات بطلان حکم التحکیم الدولي المتعلقة بإتفاق التحکیم 

  .یلي لحالات بطلان حکم التحکیم الدولي ذاته
 
  :البطلان المتعلقة بحکم التحکیم حالات  - ب
 

ذلك صدور هذا الحکم عن ل مثا، یمکن أن تتعلق هذه الحالات بحکم التحکیم الدولي کنشاط 

 1.هیئة تحکیم مشکلة تشکیلا مخالف للقانون أو أن یصدر فاصلا في موضوع لم یشمله إتفاق التحکیم 

 
عدم توقیع المحکمین على حکم  ذلكل مثا، کما یمکن أن تتعلق بحکم التحکیم کوثیقة مکتوبة 

  .التحکیم أو إنعدام التسبیب أو تناقض الأسباب 
 

حقوق الدفاع ، ذلك عدم إحترام مبدأ الوجاهیة ل کما یمکن أن تتعلق أیضا بإجراءات التحکیم مثا

في هذه الأسباب وذلك بالترکیز على الحالات التي وردت في قانون الإجراءات ل وفیمایلي یتم التفصی

  .والإداریة الجزائري  المدنیة
 

  محکمة التحکیم او تعیین المحکم الوحید مخالف للقانونل تشکی 1-
 

ترجع هذه الحالة إلى عدم مراعاة الشروط القانونیة التي یجب توافرها في المحکمین والقواعد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري عدم  1014حیث تفرض المادة ، التي تحکم عددهم 

من  1015وتشترط المادة ، إسناد مهمة التحکیم لشخص طبیعي إلاّ إذا کان متمتعا بحقوقه المدنیة 

هیئة التحکیم صحیحا ل المحکم أو المحکمین بالمهمة المسندة إلیهم حتى یعتبر تشکیل نفس القانون قبو

ه بهذه المهمة إلاّ بعد وعدم قبول، للرد بإخبار الأطراف بذلك ل کما أنها تلزم المحکم إذا علم أنه قاب، 

موافقتهم وإذا أخبرهم ولم یطلب أي منهم رده أو تنحیته سقط حقهم في الطعن ببطلان حکم التحکیم 

  .الدولي بناء على هذا السبب 
 

محکمة التحکیم من ل تشکی1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1017کما تشترط المادة 

  حالة مخالفة الشروط المنصوص علیها في هذه المواد جازوعلیه في ، محکم أو محکمین بعدد فردي 
 
 
 
 
، 2012، لبنان،بیروت ، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الرقابة القضائیة على التحکیم التجاري الدولي، یدر ل أماـ  1

 135ص
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على أنه صدر على هیئة تحکیم تشکیلها للطرف الذي یهمه الأمر الطعن في حکم التحکیم الدولي بناءا 

هیئة التحکیم أو تعیین المحکم ل ویلاحظ أن المشرع الجزائري نص على تشکی، مخالف للقانون 

محکمة التحکیم أو تعیین ل الوحید بما یخالف القانون فقط في حین أن المشرع الأردني نص على تشکی

  .المحکم الوحید بما یخالف القانون أو إتفاق الأطراف 
 

ل أو من جنسیة معینة أو حاملا لمؤه، فإذا اتفق الطرفان على أن یکون المحکم من جنس معین 

جاز للطرف الذي ، أو صاحب خبرة معینة وتم تعیین محکم لاتتوافر هذه الشروط فیه ، علمي معین 

ل ولکن رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على تشکی، یهمه الأمر الطعن في حکم التحکیم الدولي 

ئة التحکیم أو تعیین المحکم الوحید بما یخالف إتفاق الأطراف کحالة من حالات الطعن في حکم هی

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجازت  1016التحکیم الدولي إلاّ أنه یمکن الأخذ بها لأن المادة 

من نفس  1041کما أن المادة ، رد المحکم إذا لم تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف 

 .2القانون أجازت للأطراف تعیین المحکم أو المحکمین أو تحدید شروط تعیینهم في إتفاق التحکیم 
 

هیئة التحکیم أو تعیین المحکم الوحید بما یخالف إتفاق الأطراف جاز الطعن ل وعلیه فإن تشکی

من قانون الإجراءات المدنیة  1041في حکم التحکیم الدولي على أساس أنه لم یحترم مضمون المادة 

  .والإداریة الجزائري 
 

  :هیئة التحکیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها ل فص 2-
 

تعتبر إرادة الأطراف أساس عملیة التحکیم وبالتالي یجب أن تلتزم هیئة التحکیم بنطاق النزاع 

على عرضه على  في أمر لم یتفق الأطرافل وأن لا تفص، الذي حدده الأطراف في إتفاق التحکیم 

هیئة التحکیم وإلاّ کان حکم التحکیم الإداري الدولي عرضة للطعن فیه وإذا عرض علیها مسالة 

لازما للبت في موضوع النزاع وجب علیها وقف إجراءات التحکیم لحین ل فرعیة یکون فیها الفص

 3 .عرض هذه المسألة على المحکمة المختصة وصدور حکم نهائي فیها 

 

أي بحکم التحکیم الدولي عن الطعن فیه یجب تحدید ــاحترام إرادة الأطراف والن لذلك وحتى یتم

 ویرجع اشتراط تعیین موضوع النزاع المعروض على التحکیم إلى أن، موضوع النزاع بدقة 
 
 
 
 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،  2008/04/23الصادر في ، 2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ـ 1

  ـ  21عدد، ج ر ، والإداریة 
  136ص ، مرجع سابق ،یدر ل أما 2
  137ص، مرجع سابق ، یدر ل أماـ 3
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التحکیم طریق إستثنائي لفض النزاعات قوامه الخروج عن طریق التقاضي العادیة وماتکفله من 

مقصور حتما على ما تنصرف إرادة الأطراف المتنازعة إلى عرضه على هیئة ضمانات ومن ثم فهو 

ومن هذا المنطلق یمکن رقابة مدى إلتزام المحکمین بحدود ولایتهم في النزاع المطروح ، التحکیم 

  .علیهم 
 

 .1أو بالموضوع ل محکمة التحکیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها یمکن أن یتعلق بالشکل وفص

  فیقصد بذلك إجراءات التحکیم المتفق علیها بین الاطراف کالقانون الواجبل حیث الشکفأما من 
 

فإذا اتفق الأطراف على تطبیق قانون معین بشأن النزاع الذي ثار بینهم ، التطبیق على النزاع مثلا 

، الإرادة في هذا النزاع وفقا لهذا القانون وذلك تطبیقا لمبدا سلطان ل وجب على هیئة التحکیم الفص

  وإلاّ کان حکم التحکیم الدولي الصادر في هذا النزاع عرضة للطعن فیه
 

  :وأما من حیث الموضوع فهنلك فرضین 
 
لا یشملها إتفاق التحکیم لا یجوز لهیئة التحکیم ل هیئة التحکیم في مسائل فص: ل الفرض الأو - 

  کما لایجوز، لم یتفق الأطراف على طرحها علیها ل في مسائل الفص
 

حتى لو کانت مرتبطة بموضوع النزاع المطروح ،طرحها علیها ل في مسائل ئة التحکیم الفصلهی

إذا ، " هو قاضي الفرع ل قاضي الأص" لأن المحکم لیس قاضیا وبالتالي لا تنطبق قاعدة أن ، علیها 

في ل فیها لازم للفصل إجراءات التحکیم مسألة فرعیة ورأت هیئة التحکیم أن الفصل عرضت خلا

یم لحین عرض هذه المسألة على المحکمة المختصة ــکــراءات التحـف إجـــالنزاع وجب علیها وقموضوع 

 2.وصدور حکم نهائي فیها 

 
تجاوز هیئة التحکیم لحدود إتفاق التحکیم یستوي في هذا الفرض أن یکون : الفرض الثاني  - 

  طلب أو أکثر من طلبات الخصوم أول التجاوز نقصا بإغفا
 

في القرار  1997هذا وقد قضت محکمة التمییز الأردنیة سنة ، زیادة بإعطاء الخصوم أکثر مما طلبوه 

إذا فسخت محکمة الإستئناف قرار محکمة البدایة القاضي بتصدیق حکم " بأنه  95/461رقم 

المحکمین معالجة فقرة من إتفاقیة التحکیم فیتوجب علیها أن تعید الأوراق إلى ل المحکمین لإغفا

 3."محکمة البدایة لتعید قرار التحکیم إلى المحکمین لإعادة النظر فیه لا أن تقرر رد الدعوى

 
  440ص، مرجع سابق ، حمزة أحمد حداد  ــ  1

  

  139ص ، مرجع سابق،یدر ل أماـ  2

 140ص، المرجع نفسه ــ 3
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التحکیم و یشملها إتفاق ل ماذا لو صدر حکم التحکیم في مسائ، الذي یطرح نفسه ل لکن السؤا

  ؟أخرى لم یشملها هذا الإتفاق ل مسائ
 

من  06/49في حین نجد أن المادة ل ، ولا الفرنسي عن هذا السؤا، لم یجب المشرع الجزائري 

لا یشملها إتفاق التحکیم أو ل حکم التحکیم في مسائل إذا فص: " قانون التحکیم الاردني تنص على أن 

غیر الخاضعة له فلا یقع ل أجزاء الخاصة بالمسائل کن فصومع ذلك إذا أم، تجاوز حدود هذا الإتفاق 

 ."1البطلان إلاّعلى الأجزاء الأخیرة وحدها 
 

أخرى لم یشملها هذا ل یشملها إتفاق التحکیم ومسائل وعلیه إذا صدر حکم تحکیم دولي في مسائ

بین ل فصالخارجة عن نطاق هذا الإتفاق إذا کان یمکن الل فإن البطلان لا یلحق إلاّ المسائ، الإتفاق 

غیر ممکن فإن ل أم إذا کان هذا الفص، التي لم یشملها ل التي شملها إتفاق التحکیم والمسائل المسائ

ل التي یشملها إتفاق التحکیم أو المسائل أجزائه سواء تعلق الأمر بالمسائل البطلان یلحق الحکم في ک

التي یشملها إتفاق التحکیم ل بین المسائل وتخضع مسالة جواز الفص، التي لا یشملها إتفاق التحکیم 

  .التي لا یشملها للمحکمة المختصة بنظر الدعوىل والمسائ
 

  یةـاهـــوجـــاة الــــراعـــدم مـــــعـ ج  
 

جلسة تعقدها ل ودعوتهم لکل یقتضي مبدأ الوجاهیة تمکین الأطراف من تقدیم دفاعهم بالکام

وکذا تخویلهم الفرصة الکافیة للإطلاع والرد على ، وإتخاذ الإجراءات في مواجهتهم ، هیئة التحکیم 

ة بمبدأ المواجهل ویرى جانب من الفقه أن الإخلا، 2ما یقدم في القضیة من مذکرات أو مستندات ل ک

مخالفات حقوق الدفاع التي یمکن أن یستند إلیها الخصوم في طلب بطلان حکم التحکیم ل یغطي ک

  .الدولي 
 

وبهذا الصدد قضت محکمة النقض الفرنسیة ببطلان حکم تحکیم في قضیة صدر في قضیة 

ذه کلفت فیها هیئة التحکیم أحد الخبراء بتقدیم تقریر محاسبي عن حالة الشرکة الخصم دون إخطار ه

  .الأخیرة بمهمة الخبیر أو بالتقریر الذي قدمه حتى تتمکن من الرد علیه وتقدیم دفاعه بشأنه 
 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز رفع دعوى بطلان حکم التحکیم الدولي بناء على عدم إحترام 

کنه لم یقم بذلك من تلقاء ــل، سه ـــفــــن نـــاع عــــد أتاحت للخصم الدفـــحکیم قــمبدأ الوجاهیة إذا کانت هیئة الت

ة الإجراءات متى کان تبلیغه برر بهدف عرقلـلسات دون مـضور الجــن حــتنع عـمــأن یـــک، نفسه 

  .صحیحا

 
 141ص، المرجع نفسه ـ 1

2- ReneDavid ,L’arbitrage dans  le commerce  international , edEconomica , 

Paris,1982,P 541 
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  إذا لم تسبب محکمة التحکیم حکمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب -د 
 

  :تنقسم التشریعات الوطنیة بشأن تسبیب حکم التحکیم الدولي إلى قسمین 
 

والأمریکي والنمساوي ، قسم لا یلزم هیئة التحکیم بتسبیب حکم التحکیم کالتشریع الإنجلیزي 

والمصري والفرنسي ، وقسم یلزم هیئة التحکیم بتسبیب حکم التحکیم کالتشریع الجزائري ، والسویدي 

 1. و الأردني والکویتي 

 
لأطراف وتوضیح کیف أنها أدت ویقصد بالتسبیب مناقشة الوقائع والنقاط القانونیة التي أثارها ا

 .2إلى ما استخلص منها 

وتظهر أهمیته في إعطاء التحکیم فرصة للتفکیر والتروي وتوخي الدقة في إصدار حکم التحکیم 

وکذا إقناع الأطراف بعدالة هذا الحکم مما ، الدولي وتکوین صورة عن مدى إحترامها لحقوق الدفاع 

  .الأمر بتنفیذه ل ن رقابة حکم التحکیم قبکما أنه یمکن م، یدفعهم إلى احترامه 
 

ولقد أوجب المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تسبیب أحکام التحکیم في 

  ."یجب أن تکون أحکام التحکیم مسببة "والتي تنص ، منه  2/1027المادة 
 

قصور : عدیدة منها حکم التحکیم الأجنبي في الجزائر ل وعیوب التحکیم التي یمکن أن تبط

عام أو إفتراضي یقوم على مجرد التخمین الذي لا ل غموض الأسباب أو ورودها بشک، التسبیب 

ویقصد بغیاب التسبیب عدم استناد هیئة التحکیم إلى ، یتطابق والواقع أو تناقض الأسباب مع بعضها 

الحکم الصادر ل ة مما یجعأي أسباب تسوغ ما انتهت إلیه أو استنادها إلى أسباب خاطئة أو غیر مجدی

کأن تصدر هیئة ، عنها غیر متضمن للعناصر الواقعیة الضروریة لتبریر القواعد القانونیة المطبقة 

التعویض للدولة المحکوم ل التحکیم حکما بإلزام الشرکة المحکوم ضدها بدفع مبلغ معین على سبی

  .تعویض لصالحها دون بیان أسباب توافر أرکان المسؤولیة الموجبة لل
 

تناقض الأسباب فمثاله استناد هیئة التحکیم إلى استخلاص من الوقائع یختلف عن استخلاص  اأم

آخر انتهت إلیه في موضع آخر من الحکم کأحد أسبابه مما یؤدي إلى نسخ ما سبق وتوصلت إلیه 

 3.ویجعلها تبدوا مناقضة لنفسها 

 
 
 
 

 1432.ص ، مرجع سابق ،یدر ل أماـ  1

ـ 3 204ص،  2009،الجزائر ، 1ط،دار بغدادي ، شرح قانون الأجراءات المدنیة والإداریة ، بربارة  عبد الرحمانـ  2

  145ص، مرجع سابق  ،یدر ل أما
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وبناء على ما سبق ذکره إذا لم یکن حکم التحکیم مسببا أو وجد تناقض في تسبیبه جاز الطعن فیه 

تعلق بإحدى ضمانات التقاضي المتمثلة في حق أطراف النزاع في الدفاع عن لأن التسبیب ی، بالبطلان 

غیر ،حقوقهم مما یتطلب معرفتهم بأسباب الحکم التي شکلت قاعدة له ومن ثم فهو یتعلق بالنظام العام 

أن المشرع الفرنسي لم ینص على انعدام التسبیب کحالة من حالات الطعن في حکم التحکیم الدولي 

ل لکن السؤا، عن التسبیب ل الطبیعة التعاقدیة للتحکیم التي تسمح بإمکانیة تصور التناز وتفسیر ذلك

تستطیع المحکمة الإعتراف بحکم تحکیم أجنبي غیر مسبب صادر طبقا للقانون ل ه، المطروح 

  ؟الأجنبي الواجب التطبیق على النزاع 
 

على أمر تنفیذ  El MASSIANوالشرکة  Veuve Henri Brautchouxلقد اعترضت الشرکة 

حکم تحکیم أجنبي غیر مسبب صادر طبقا للقانون الإنجلیزي الواجب التطبیق على موضوع النزاع 

لکن الدفاع طعن بالنقض في حکمها بحجة منح الأمر بالتنفیذ لحکم ، فأیدت محکمة باریس التنفیذ 

، م العام في القانون الفرنسيالنظاتحکیم أجنبي غیر مسبب في حین أن تسبیب الأحکام مبدأ من مبادئ 

معلنة أن عدم تسبیب الحکم المتنازع فیه  1960/06/14لکن محکمة النقض رفضت ذلك الطعن في 

وذلك بالتفرقة بین النظام العام الداخلي والنظام العام ، لم یکن في حد ذاته مخالفا للنظام العام الدولي 

و ما لا یتعارض ــالذي لا یشترط التسبیب وه، لیزيالدولي وأن حکم التحکیم کان خاضعا للقانون الإنج

وأن الحکم المتنازع فیه ، مع النظام العام الفرنسي بالمعنى الوارد في القانون الدولي الخاص الفرنسي 

  .قد صدر طبقا لولایة القانون الواجب التطبیق على النزاع والذي یجیز عدم تسبیب حکم التحکیم 
 

ماذا عن الشروط الأخرى التي یتطلب القانون توافرها في حکم  هذا فیما یتعلق بالتسبیب لکن

  ؟التحکیم في عقود الإدارة الدولیة 
 

تسبیب حکم التحکیم الدولي أو وجود تناقض في ذکر ل لقد بین المشرع الجزائري أثر إهما

نجد ، حین أحد الشروط الأخرى التي یتطلبها القانون في هذا الحکم في ل أسبابه لکنه لم یبین أثر إهما

من قانون التحکیم على جواز الطعن  7/49بنصه في المادة 1،المشرع الأردني کان أکثر توفیقا

بالبطلان في حکم التحکیم في حالة عدم مراعاة هیئة التحکیم للشروط الواجب توافرها فیه على نحو 

ل کل ذا النص لیشموبذلك یتسع ه، أثّر في مضمونه أو إستناده على إجراءات تحکیم باطلة أثّرت فیه 

الفروض التي یمکن فیها مخالفة أي شرط من الشروط الواجب توافرها في حکم التحکیم بما فیها 

عدم إشتماله على عرض موجز لإدعاءات ، أو دون مداولة ، التسبیب صدور حکم دون کتابة 

  الأطراف أو أوجه

 
 147ص ، مرجع سابق، یدر ل أماـ  1
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کإسم ولقب المحکمین والأطراف وممثیلیهم ،أو عدم تضمنه للبیانات التي یتطلبها القانون فیه ، دفاعهم 

إلاّ أنه یجب التفرقة بین هذه ، عند الإقتضاء وتاریخ صدور الحکم ومکان صدوره أو عدم توقیعه 

ل عمل هیتسل الشروط على أساس مدى تعلقها بمصلحة الأطراف في الدعوى أو أنها وضعت من أج

حیث یجوز في الحالة الأولى الطعن بالبطلان في ، هیئة المحکمین أو تنفیذ حکم التحکیم عند صدوره 

أما في الحالة الثانیة ، حکم التحکیم الذي تخلّف فیه شرط یتعلق بمصلحة أحد الأطراف في الدعوى 

 .1فلا یجوز ذلك ویقتصر الأمر على إستیفاء الشرط الناقص متى کان ذلك ممکنا 
 

خلو قرار "بأن  92/245في القرار رقم  1994وبهذا الصدد قضت محکمة التمییز الأردنیة سنة 

انقضاء ل المحکم من تاریخ صدوره لا یبطله ولا یمنع من تصدیقه طالما أنه أبرز لمحکمة الإستئناف قب

النزاع لا مدة التحکیم المحددة خلو قرار المحکم من إسمي فریقي ل مدة التحکیم مما یفید أنه صدر خلا

بموجبها النزاع للتحکیم کما أشار إلى الوکلاء ل یعیبه طالما أشار إلى رقم القضیة الإستئنافیة التي أحی

الذین حضروا عن أطراف الدعوى طالما أن الوکیلین الذین حضرا لدى المحکم هما نفس موکلي 

  دلالة کافیة على أنهمال الطرفین مما یشک
 

المحکم و أن القرار الصادر عن المحکم هو بخصوص النزاع القائم بین الفریقین الذین اختصما أمام 

  ."الممیز والممیز ضده
 
  عامــــــــــنظام الــة الـفـالــمخ –ه 
 

یعتبر النظام العام أحد الضوابط الأساسیة في کافة التصرفات القانونیة والأحکام القضائیة 

، أو الطعن فیه وفق الوسیلة المتاحة قانونا بحیث تؤدي مخالفته إلى بطلان التصرف ،والتحکیمیة 

وعلیه إذا وجدت حالة تتطلب رفع دعوى بطلان حکم التحکیم الدولي ولکنها لاتندرج ضمن الحالات 

  .ذلك الحکمل یمکن اللجوء إلى فکرة النظام العام لإبطا، التي سبق الإشارة إلیها 
 

:  2اجتهد بعض من الفقهاء وعرفه کمایلي وقد، وفکرة النظام العام فکرة نسبیة لم تحض بتعریف محدد 

ل وضع من قوة الإلزام القانوني تفرضه غایة تحقیق مصلحة جماعیة عامة موضوعیة أو تنظیمیة داخ"

الإرادة ل بإزاحة أثر عمل نظام مابین الدول أو مصلحة جماعیة دولیة عابرة داخ، نظام الدولة 

أو إزاحة ، لتي تعبر عنها قوانینها الآمرة محلّها الإرادة العامة للدولة ال وإحلا، الشخصیة للأفراد 

  إرادة المجتمع الدولي التيل الإرادة العامة للدولة التي تعبر عنها قوانینها أو تصرفاتها السیادیة إحلا
 
 
 149ص، مرجع سابق ، یدر ل أماـ 2 148ص ، المرجع نفسه ـ 1
 



  

 )والإداریة قانون الإجراءات المدنیةعلى ضوء (الخصومة التحکیمة في عقود الإدارة الدولیة : الثانيل الفص

 

99 

  

أصناف النظام العام ل یلاحظ من هذا التعریف أنه یجمع بین ک، ." محلها تعبر عنها قواعده الآمرة 

عام یمکن ل وکأص، للدولة أو المجتمع الدولي في مفهوم القانون الخاص والعام ) الداخلي والدولي (

دولة من ل أن النظام العام مرتبط بالأسس الإجتماعیة أو السیاسیة أو الإقتصادیة أو الخلقیة في کل القو

  .مما یتعلق بالمصلحة العلیا للمجتمع ،  لالدو
 

وعلیه فإن حکم التحکیم الدولي المخالف للنظام العام في الدولة التي طعن فیه بالبطلان أمام 

  .محاکمها قد یکون صحیحا في دولة أخرى نظرا لعدم مخالفته للنظام العام فیها 
 

المنتمیة لنظام ل و حتى باختلاف الدووبما أن فکرة النظام العام تختلف باختلاف النظم القانونیة أ

على أطراف التحکیم وهیئة التحکیم معرفة مختلف الانظمة القانونیة لتحدید ل قانوني واحد فإنه یستحی

  .منهال ماهو مخالف للنظام العام وماهو لیس کذلك في ک
 

ل العام الدولي للتقلیوهذا ما أدى إلى ظهور إتجاه یدعوا للتفرقة بین النظام العام الداخلي والنظام 

القضاء ببطلان ل بحیث لا یجوز للقاضي الوطني في دولة من الدو، من حالات بطلان حکم التحکیم 

یجب أن یکون مخالفا للنظام العام ل ب، لمجرد مخالفته للنظام العام في دولته ، حکم التحکیم الدولي 

دولي لمخالفته النظام العام الدولي الدولي وعلى العکس من ذلك یمکنه القضاء ببطلان حکم التحکیم ال

 1.حتى ولو لم یکن مخالفا للنظام العام الداخلي

 

حیث ینص على عدم مخالفة حکم التحکیم ، یبدوا أن المشرع الجزائري قد تأثر بهذا الإتجاه

، وليام الدومن الأمثلة التقلیدیة على مخالفة النظام الع، الدولي الصادر في الجزائر للنظام العام الدولي 

، و الإتجاربالمخدراتل الأموال والرشوة والتمییز العنصري وغسل ، والإحتیا، العقود المتعلقة بالفساد 

  .هذا مخالف للنظام العام الدولي ل والرقیق والإتجار غیر المشروع بالأسلحة فک
 
 

  إجراءات الطعن بالبطلان: ثانیا 
 

یرفع الطعن بالبطلان في حکم :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  1059تنص المادة 

أمام المجلس القضائي الذي صدر حکم التحکیم في ، أعلاه  1058التحکیم المنصوص علیه في المادة 

  .الطعن ابتداءا من تاریخ النطق بحکم التحکیم ل ویقب، دائرة إختصاصه 
 

  .".من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ 01)(شهرواحدل هذا الطعن بعد أجل لا یقب
 
 
 
 
 10ص، مرجع سابق ، حمزة أحمد حداد ـ  1
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فإنّالإختصاص بالنظر في الطعن بالبطلان ضد الحکم التحکیمي الصادر ، طبقا لهذه المادة 

المجلس القضائي الذي صدر في دائرة عقود الإدارة الدولیة یکون من اختصاص ل بالجزائر في مجا

ولا یهم إذا کان الحکم التحکیمي صدر بموجب القانون الإجرائي الجزائري ، اختصاصه هذا الحکم 

  .أو طبقا لقانون إجرائي أجنبي اختاره الطرفان أو تم إختیاره من طرف المحکم أو هیئة التحکیم 
 

من ل یبدأ سریان هذا الأج (01)شهر واحد ل أجل ترفع دعوى بطلان القرار التحکیمي خلا

یؤدي إلى ل عدم مراعاة احترام هذه الأجا على أن، تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ 

کما ترفع الدعوى بموجب عریضة مکتوبة ومستوفیة لجمیع الإجراءات ، رفض الطعن بالبطلان 

من قانون الإجراءات المدنیة  1056وتکون معللة وفقا للحالات المنصوص علیها في المادة ، القانونیة 

وعلیه فإن الطرف الذي طعن ببطلان القرار التحکیمي یجب علیه أن یبلغ أولا الطرف ، 1والإداریة 

وذلك حتى یتمکن من مناقشة أوجه ، المطعون ضده وفقا لأحکام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  .فض الطعن بهذا المبدأ یؤدي إلى رل إخلال وک، الطعن وتقدیم دفوعه 
 

وذلك حتى یتمکن القاضي ، ترفق العریضة بالحکم التحکیمي المطعون فیه وکذا إتفاقیة التحکیم 

 وأن، من تفحصها ومراقبة إذا کان القرار التحکیمي صادرا حقیقة بناءا على إتفاقیة تحکیم صحیحة 

للمهمة المسندة إلیها ووفقا لمبدأ وأن محکمة التحکیم فصلت وفقا ، المحکمین تم تعیینهم وفقا للقانون 

  .وأن الحکم التحکیمي مسبب وغیر مناقض للنظام العام الدولي ،الوجاهیة 
 

  :الطعن بالبطلان أو یرفض ل إما أن یقب، وبعد صدور قرار المجلس نکون أمام حالتین 
 
 لقرار التحکیميالطعن بالبطلان فإنه یؤدي إلى إلغاء ال في حالة قبو:الطعن بالبطلان ل حالة قبوـ أ 

تقتصر جهة ل ب، في القضیة من جدید ل دون النظر في صلب الموضوع أو الفص، المطعون فیه 

الحکم التحکیمي وإعادة الحالة إلى ما کانت ل یترتب عن ذلك إبطا، الرقابة على إلغاء الحکم فحسب 

إذ یحق لهم من جدید ، إجراءات التحکیم وفي ذلك إحترام المشرع الجزائري إرادة الأطراف ل علیه قب

أو صرف النظر عن التحکیم واللجوء للقاضي ، في المنازعةل محکمة تحکیم من جدیدة للفصل تشکی

 2.الوطني 

 
 
 
 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،  2008/04/23الصادر في ، 2008فبرایر  25المؤرخ في ،  09/08القانون ــ 1

 144ص ،مرجع سابق ل ، رةخلیـــبوصنوبـ  2 21عدد، ج ر ، والإداریة 
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یمکن تنفیذ ل حکم التحکیم الدولي أي هل المطروح هنا یتعلق بالحجیة الدولیة بإبطال التساؤ

  ؟القرار التحکیمي رغم إلغائه 
 

جیة دولیة کان لهذا البطلان ح، إذا کان حکم قضاء دولة مکان التحکیم ببطلان حکم التحکیم 

عامة فلا یجوز تنفیذ ذلك الحکم في دولة أخرى موقعة على إتفاقیة نیویورك کما أن قیام دعوى 

في ل أخرى بتنفیذ ذلك الحکم إلى أن یفصل یوقف أیة مطالبة في دو، کم في بلد صدوره ــالحل لإبطا

ل کن قضاء بعض الدول، منها 05هذا هو حکم إتفاقیة نیویورك في المادة ، دعوى البطلان بحکم نهائي 

حیث یجیز تنفیذ أحکام التحکیم التي یقضى ببطلانها في ، وبوجه خاص فرنسا یذهب إلى غیر ذلك 

 1.دولة صدورها کذلك الشأن بالنسبة لبلجیکا

 
 الطعنل یترتب على رفض الطعن بالبطلان آثار معاکسة لقبو :حالة رفض الطعن بالبطلان  - ب 

فإن ، المحکمة قد تخلت عن طلب التنفیذ بعد الطعن بالبطلان بالبطلان بحیث في حالة کون 

  .قرارالمجلس یرفض الطعن بالبطلان یؤدي إلى إضفاء الصیغة التنفیذیة للحکم التحکیمي 
 

فإن رفض الطعن بالبطلان یؤدي إلى ، الطعن بالبطلان ل أما إذا کان أمر التنفیذ قد صدر قب

خاصة وأن الطعن بالنقض الذي رفض الطعن بالبطلان ، تنفیذ رفع حالة وقف التنفیذ وبالتالي مباشرة ال

  .لا یوقف تنفیذ الحکم التحکیمي 
 

أي طعن مباشر ل إن الأمر الذي یقضي بتنفیذ حکم التحکیم الدولي الصادر في الجزائر لا یقب

باعتبار أن الطعن ببطلان حکم التحکیم یرتب بقوة ، ضده ولایطعن ضده إلاّ عن طریق غیر مباشر

فیه ل إذا لم یتم الفص، في طلب التنفیذل الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحکمة عن الفص القانون

لا :" الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص  1058وذلك ما نصت علیه المادة 

الطعن ببطلان  غیر أن، الأمر الذي یقضي بتنفیذ حکم التحکیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن ل یقب

، في طلب التنفیذ ل حکم التحکیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحکمة عن الفص

  .فیه ل إذا لم یتم الفص
 

  الطعن بالنقض و إجراءاته: ثالثا 
 
 
 
 
 
یقضي بنفاذ القرار التحکیمي الصادر في الجزائر في ل من محکمة بروکس 1988/12/26أصدر قضائها حکما في ـ  1

أمر ل وقد أیدت محکمة إستئناف بروکس1986/12/20وألغي بقرار مجلس الجزائر في ل الذي أبط 1986/12/29

 1990/01/09 التنفیذ بتاریخ
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من قانون 1061قد نصت المادة و، الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن 

تکون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد :"الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص

  .".قابلة للطعن بالنقض ، أعلاه  1058و1056و1055
 

وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة بمناسبة فصلها في الطعن 

من  358سس الطعن على الأوجه الواردة في المادة ویؤ، بالبطلان تکون قابلة للطعن بالنقض 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمذکورة آنفا 
 

یبدأ من تاریخ التبلیغ ، شهرین  (02)ل یرفع الطعن بالنقض أمام المحکمة العلیا في أج

أشهر  03)(الطعن بالنقض إلى ثلاثةل ویمدد أج، الرسمي للقرار المطعون فیه إذا تم شخصیا 

ولا یترتب عن الطعن بالنقض وقف تنفیذ ، إذا تم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار 

  .القرار الصادر عن المجلس 
 

مع الإشارة أن إتفاقیة واشنطن الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن الإستثمار بین 

طنیة طبقا لنص لا تسمح بأي طعن أمام الجهات القضائیة الو، الأخرى ل ورعایا الدول الدو

منها والتي تنص أنه یجوز لأي طرف من الطرفین أن یقدم طلبا کتابیا إلى  52المادة 

  :السکرتیر العام لإلغاء الحکم لأي سبب من الأسباب التالیة 
 

  المحکمة سلطة زائدة عن اختصاصاتهال إستعماــ المحکمة ب ل خطأ في تشکیــ أ 

  عدم صلاحیة عضو من أعضاء المحکمةــ  ج
  

  خطیر لإجراء أساسي من إجراءات المحاکمةل إهماـــ  د
  

  .المحکمة في ذکر الأسباب التي بني علیهال فشـــ  ه
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  ملخص الفصل
 

لحجیة فیه إهدار البطلان نتیجة هامة مفادها أن عدم الاعتداد بحکم ل الى مما سبق نتوص

معین وقضاء مقر الخضوع للقانون اختارت التي لإرادة الأطراف الحكم القضائي بالنظر 

کان لابد من لذا مشوبة بعیب تحكیمیة الاعتراف وتنفیذ أحکام المقبول فمن غیر التحكیم، 

الاختصاص لمعاییر فیها أمام قضاء مختص محدد ومعروف سلفا وفقا الطعن بتقریر السماح 

القوانین الوطنیة علیه ل ومما لا شك فیه أن ما تشتمالفعالیة الدولیة، مع ضرورة إعطائه الدولیة 

خاصة اتفاقیة الاتفاقیات الدولیة کما ان للبطلان مبادئ عامة ل تشکالتحكیم لأحکام المنظمة 

عند البالغ الأثر لها کان دولیا معترف بها للبطلان معاییر  علىل نیویورك وجنیف تشتم

للبطلان، تقریبا کأسباب لمعاییر على نفس ااشتمالها وهو ما یعکسه القوانین الوطنیة صدور 

من قیام للتثبت أمر ضروري التحكیم لرقابة دولة المقر وهنا یظهر جلیا بأن خضوع أحکام 

واحترام کافة لشروط المتطلبة وفقا المتنازعة الأطراف  لمن قبالمحكم بالمهمة الموكولة الیه 

 المطلوبالدولة یتضمنها قانون الشروط التي لاسیما استیفاء کافة الحكم، صدور لغایة الإجراءات 

  .تنفیذه فیها

 
 
 
 
 
 


